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4 - اJذكرة التحليلية هذه.

5 - تـقـريـر تــقـد�ي لـلــمـلفq يـبــرر نـتـيــجـة مـشـروع
اJــــلــــحقq وكل مــــعــــلــــومــــة إضــــافــــيــــة من شــــأنــــهــــا أن تــــقـــدم

توضيحات لأعضاء لجنة الصفقات.
يـــــــجـب أن يـــــــرفق مـــــــشـــــــروع اJـــــــلـــــــحـق بـــــــالـــــــوثـــــــائق

التبريريةq لا سيما :
- مـحــضــر الــتــفــاوض عــلى الأســعــار في حــالـة إدراج

أشغال تكميلية بأسعار جديدة. 
- الـــوثــــائق  الـــتــــبـــريــــريـــة لــــلـــحــــصـــة المحــــولـــةq عــــنـــد

الاقتضاء.
- وصل إيداع  اJلف لدى اللجنة.

II/ الإجراءات السابقة./ الإجراءات السابقة.

1 - الصفقة : - الصفقة :

توضيح اJعلومات الآتية :
- رقم التأشيرة وتاريخها :

- اJوضوع :
- اJبلغ بالدينار الجزائري :

- اJــبـلغ بــالـعــمــلـة الــصـعــبـة : إبــراز اJـبــلغ بـالــعـمــلـة
الـــصـــعــــبـــة ومـــا يـــعــــادلـــهـــا بـــالــــديـــنـــار الجـــزائــــري ونـــســـبـــة

سعرالصرف اJطبق ومصدره وتاريخ إعداده.
- اJــــبـــلـغ الإجـــمــــالي لــــلـــصــــفــــقـــة : إبــــراز الــــضـــرائب

والرسوم واJبلغ خارج الضرائب والرسوم.
- آجال التنفيذ:

-  تــــــاريخ الأمــــــر بـــــالخــــــدمـــــة والــــــشـــــروع فـي تـــــقـــــد¢
الخدمات :

-  تأخـير الآجـال : توضيـح مختـلف الأوامر بـالخدمة
ووقف واستئناف تقد¢ الخدمات وأسبابها.

2 - اJلاحق السابقةq إن وجدت : - اJلاحق السابقةq إن وجدت :

تعداد اJلاحق السابقة للصفقة مع توضيح :

 qرقم  التأشيرة وتاريخها -

qوضوعJا -

- اJـــبــــالـغ : بـــالــــديــــنـــار الجــــزائــــري و/أو بــــالـــعــــمــــلـــة
qإن وجدت qالصعبة

III/ §يزات مشروع اJلحق./ §يزات مشروع اJلحق.

1- توضيح موضوع اJلحق.

2 - تــــوضـــيـح ووصف وتــــبـــريــــر طـــبــــيـــعــــة الخـــدمـــات
موضوع اJلحق وذكر ما إذا كانت : 

الجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية

اJصلحة اJتعاقدةاJصلحة اJتعاقدة

�وذج مذكرة تحليلية�وذج مذكرة تحليلية
(مشروع ملحق رقم)(مشروع ملحق رقم)

- اJصلحة اJتعاقدة :
- اJـتـعـامل اJتـعـاقد: فـي حالـة مـتعـامل أجـنـبي أذكر

جنسيته واسمه التجاري.
- موضوع اJلحق :

- القيد في اJيزانية (التجهيز أو التسيير) : 
- مــبــلغ اJــلــحق : بــالــزيـادةq بــالــنــقــصــانq بــدون أثـر

مالي.
- اJبلغ بالدينار الجزائري :

- اJــبـلغ بــالـعــمــلـة الــصـعــبـة : إبــراز اJـبــلغ بـالــعـمــلـة
الـصــعـبــة ومــا يـعــادلـهــا بـالــديـنــار الجـزائــريq نـســبـة ســعـر

الصرف اJطبق ومصدره وتاريخ إعداده. 
- اJـبـلغ الإجــمـالي لـلـمــلـحق: إبـراز مــبـلغ الـضـرائب

والرسوم واJبلغ خارج الضرائب والرسوم.
- مبلغ الصفقة واJلاحق السابقةq عند الاقتضاء :

- اJبلغ الجديد للصفقة :
- آجال الصفقة :

- آجال التنفيذ اJتوقعة  في اJلحق :
- الآجال الجديدة للصفقة.

I / الـــعـــنــاصـــر اJــكـــونــة لـــلـــمــلف الخـــاضع لـــتــأشـــيــرة / الـــعـــنــاصـــر اJــكـــونــة لـــلـــمــلف الخـــاضع لـــتــأشـــيــرة
اللجنة.اللجنة.

تعداد الوثائق اJكونة للملف :
يـخــضع تـقـد¢ أي مـشــروع مـلـحق لــلـدراسـة من قـبل
لجــنــة الــصــفــقــات إلى تــقــد¢ مــلف يــحــتـوي عــلـى الـوثــائق

اJذكورة أدناه :
1 - مـشـروع مـلحـق يحـتـوي عـلى كل الـبـنـود اJـعـدلة
لـلــصـفـقــةq ويـجب أن يــكـون الـعــقـد مـرفــقـا بـكــشف وصـفي
وكشف تـقديـري وكميq وعنـد الاقتـضاءq بجـدول الأسعار
بـــالــوحـــدة. كــمـــا يـــجب أن يـــكــون مـــرفــقـــا  بــــكل  الـــوثــائق

التبريرية والوثائق التقنية.

2 -  تــفــويض الــســلـطــة  بــالإمــضــاءq عـنــدمــا لا يــكـون
اJوقعّ على اJلحق هو اJسؤول اJكلف قانونا.

3 -  بـطـاقـة فـرديـة لــلـعـمـلـيـةq عــنـد الاقـتـضـاءq مـقـرر
التمويل اJناسب.
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V/ شروط التسديد للملحق./ شروط التسديد للملحق.

qـــتـــعـــلــــقـــة بـــأســـعـــار الـــصـــفـــقـــةJ1 - ذكـــر الـــعـــنـــاصـــر ا
خصوصا :

 - طـــبــيـــعـــة الأســعـــار (راجع  اJــادة 63  من اJـــرســوم
الــــرئـــــاسي رقم 10 - 236 اJــــؤرخ في 28 شــــوال عــــام 1431

q(ذكور أعلاهJوافق 7 أكتوبر سنة 2010 واJا

 qإذا ما كان السعر ثابتا أو قابلا للمراجعة -

- إذا مـا كـان الـسـعـر خـارج الـرسـوم أو مع احـتـسـاب
 qجميع الرسوم

- تجزئة مبلغ الصفقة حسب البنودq إن وجدت.

2 - ذكـر الـعـنـاصـر اJـتعـلـقـة بـأسـعـار مـشـروع اJـلحق
qإن وجدت qوتجزئتها حسب البنود

3 -  ذكــر كـــيــفــيــات الـــدفع والــضــمـــانــات اJــنــصــوص
 qلحقJعليها في مشروع ا

4 - توضيح كيفيات التحويلq إن وجدت.

VI/ عــنـاصــر أخـرى من شـأنــهـا أن تــقـدم تـوضــيـحـات/ عــنـاصــر أخـرى من شـأنــهـا أن تــقـدم تـوضــيـحـات

لأعضاء اللجنةلأعضاء اللجنة

أذكـر عـنـاصــر أخـرى من شـأنـهـا أن تـقـدم تـوضـيـحـات
لأعضاء اللجنة.

حرر بـ........................ في ..............................

     اJصلحة اJتعاقدة

- خـــدمــات إضـــافــيـــة ومــطــابـــقــة لـــتــلك اJـــوجــودة في
الــصــفــقــةq مع ذكــر نــســبـتــهــا اJــائــويــة مــقـارنــة بــالــصــفــقـة

وبالصفقة وملاحقها.
-   خـــدمــات تـــكـــمـــيـــلــيـــة جـــديـــدةq مع ذكـــر نــســـبـــتـــهــا

اJائوية مقارنة بالصفقة وبالصفقة وملاحقها.
- خــدمــات مــلـغــاة أو بــالــنــقــصــانq مع ذكــر نــســبــتــهـا

اJائوية مقارنة بالصفقة  وبالصفقة وملاحقها.
3 - تـــبـــريـــر الـــلـــجـــوء لـــلـــمـــلـــحق : نـــقـص الـــدراســات
وطــــــــلـب مـن صـــــــاحــب اJـــــــشــــــــروعq ونـــــــتـــــــائــج دراســــــات
التنفيذ .................................................................

 4 - آجال اJلحق.

ذكــــر الآجـــال اJـــمـــنـــوحــــة في إطـــار مـــشــــروع اJـــلـــحق
وتبريرهـا. توضيح ما إذا كـان اJلحق قد أدرج في الآجال

التعاقدية مع إثبات ذلك. 
5 - إذا كــــان الأمــــر يــــتــــعــــلق �ــــلــــحـق إقــــفــــال: تــــقـــد¢

التبريرات اللازمة.

IV/ قيد اJيزانية والتمويل./ قيد اJيزانية والتمويل.

التذكير بـما يأتي :
- قيـد الصـفقـة في اJيـزانيـة (ميـزانيـة التـجهـيز أو

q (ميزانية التسيير
qيزات رخصة البرنامج§ -

q (تبقيةJطلوبة واJالمجمعة وا) حالة الالتزامات -

qإن وجدت qمراجع مقرر التمويل -

qإن وجدت qساهمة الخارجيةJشروط ا -

مراسيم فرديمراسيم فرديـّةـة
مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 28 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام 1432
اJـوافق اJـوافق 2 فـبــرايـــر سـنــة  فـبــرايـــر سـنــة q2011 يـتــضـمq يـتــضـمّــنــان إنـهـاءــنــان إنـهـاء

مهام بوزارة التربية الوطنية.مهام بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJـوافق 2 فــبــرايــر ســنـة 2011 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـدة
qوالـسـّيـديـن الآتـيـة أسـمــاؤهم بـوزارة الـتــربـيـة الــوطـنـيـة

لتكليفهم بوظائف أخـرى :
qبصفته مفتشا qعبد الرحمن مطاطلة -

- حـسني سي موسىq بصـفتها نائـبة مدير لـلتقييم
qدرسيJالبيداغوجي والإرشاد ا

- صــــــــالح بـن فــــــلـــــــيسq بــــــصــــــفــــــتــه نــــــائـب مــــــديـــــــر
لـلــتـنــظـــيم اJـدرسـي وضـبط اJــقـايــيس �ــديـريــة الــتـعــلـيم

الثانـوي التقني.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  صــفــر  صــفــر عـام عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 3
فــبـــرايــر ســـنــة فــبـــرايــر ســـنــة q2011 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر
تثمـX الأملاك التـابعـة للدولـة في اJديـرية الـعامتثمـX الأملاك التـابعـة للدولـة في اJديـرية الـعامّة

للأملاك الوطنية بوزارة اJاليللأملاك الوطنية بوزارة اJاليةّ.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 29 صــــفــــر عـــام
1432 اJــوافق 3 فــبـــرايــر ســـنــة 2011 تـــنــهـى مــهـــام الــسـّــيــد
مـحــمـد حـيـمـورq بـصـفــته مـديـرا لـتـثــمـX الأملاك الـتـابـعـة
لـــلــدولــة في اJـــديــريــة الــعـــامـّـة للأملاك الـــوطــنــيــة بــوزارة

اJاليّةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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  الخاتمة

التطرق إليه من خلال الدراسة السابقة لموضوع البحث يبرز الدور الذي  ما تم إنّ 

تلعبه الإدارة ومدى تمتعها بسلطة تعديل شروط العقد الإداري والتزامها بالقيود المفروضة 

عليها عند مباشرتها لسلطة التعديل، إلى جانب هذا الأمر التأكيد على مدى تأثير الإدارة 

على جانب المتعاقد والمصلحة العامة، وإظهار فكرة خطأ الإدارة عند بتعديلها للعقد الإداري 

استعمالها لهذه في مقابل هذا يكون فسخ العقد من قبل المتعاقد والحكم له بالتعويض من قبل 

  طالب ما يلي:الشخصية لل والآراء إليهاالقضاء ومن أهم النتائج المتوصل إليها، 

 دنظام تعتمده كل الدول لتسيير مرافقها العامة بانتظام واضطرا الإداريةنظام العقود   .1

على قوانين خاصة ومستقلة عن نظام عقود  الإداريةجانب اعتماد نظرية العقود  إلى

 في منازعات العقد. الإدارياختصاص القضاء  إلى إضافةالعادية، 

ميع سواء على العقود الإدارية هي من العقود السائدة في الوقت الحاضر وتهم الج  .2

مستوى الإدارة أو على مستوى المتعاقدين مع الإدارة أو على مستوى المستفيدين من 

 خدمات الإدارة .

  العقود الإدارية هي أحد الطرق التي تفضلها الإدارة في ممارسة صلاحياتها و إنّ   .3

 . والنفع للمجتمع العامة أداء مهامها لأنها تتضمن تحقيق المصلحة

 ، وهي تعبر عن احدي خصائص العقد.إبرامهأثار بمجرد  لعقد الإدارييترتب على ا  .4

استثنائية تستهدف  شروط عامة تستعمل فيه إدارةعقد تبرمه  الإداريالعقد  أنّ    .5

 ،  كسلطة التعديل.المصلحة العامة لتحقيق حاجات المرفق العام

 القانونمنها في عقود  الإدارةتعتبر نظرية العقد أكثر اتفاقا وفائدة للمتعاقد مع   .6

جانب المصلحة  أيمصلحة المتعاقد  فيهاالخاص كونها تضمن للمتعاقد حقوقه وتراعى 

التعديل  العامة على الخاصة خاصة إذا ما تعسفت الإدارة وأخلت بالالتزامات التعاقدية، لأنّ 

يقع على شروط وقيود تحكمه. ولكون أساس سلطة التعديل تعود لقرار مجلس الدولة 

 .الفرنسي فهي معترف بها من طرف جميع الأنظمة الإدارية
أ أثناء تعديل العقد تأثير على جانب المتعاقد والمصلحة العامة يكون هذا من ر قد يط  .7

طلب  الأخيرمما يكون لحق هذا  المتعاقدالتي تستخدم امتيازاتها على حساب  الإدارةناحية 

 إذا كان التعديل يمس جوهر العقد.والتعويض عن طريق القضاء الإداري فسخ العقد 
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إنّ تأثير الإدارة بتعديلها للعقد الإداري على المتعاقد وإخلالها بالالتزامات التعاقدية  .8

يفسخ العقد أو يقوم بإبطاله وإقرار حق التعويض  يرتب جزاء يسمح للقاضي الإداري إما أنْ 

 للمتعاقد.

  

  ومن أهم الاقتراحات:

نوع من التدخل لجانب  إعطاءجانب  إلىيكون التعديل فيه نوع من المرونة،  أنْ  -1

 بأحقية التعديل الكاملة. الإدارةالمتعاقد وعدم انفراد 

 .الإدارةلتجنب تعسف  الإدارةيحق للمتعاقد تعديل العقد مع  إنّ     -2

ء يكون من اختصاص قضا إمكانية القضاء أن يلغي قرارات العقود الإدارية أي أنْ  -3

الإلغاء عند تنفيذ العقد وليس فقط في المرحلة التمهيدية، لأن هذا الأمر يسبب ضررا 

 تضيع حقوقه. أنْ للمتعاقد و يمكن 

تعديلات للعقود الإدارية فقد تستخدم  ة الإدارة المتعاقد عند قيامها بأياستشار  -4

من جانب القوانين عكس العملي  أيه في الواقع النظري مصلحتها الخاصة على العامة لأنّ 

الصفقة العمومة تكون في الأصل بين طرفين  كما هو في الواقع فمثلا على الرغم من أنّ 

 فنجد أكثر من توقيع في عقد الصفقة العمومية.
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  مقدمة

تنفرد  لا الإدارةالأخرى، ذلك أنّ  الإدارية الأعمالعن  الإداريةتختلف العقود 
في  إلاّ يبقى قائماً  وأنّ مبدأ العقد شريعة المتعاقدين لعقد إنّما يكون بتوافق إرادتين،ا بإنشاء

ينص  بامتيازات وسلطات غير مألوفة ضمن قواعد القانون الخاص و الإدارةحالات تمتع 
 الإدارةيختلف عن العقد الخاص من خلال تمتع  الإداريعليها النظام العام. والعقد 
ويعتبر  الإداريوسلطات كسلطة تغير أو تعديل العقد  الأفرادبحقوق تختلف عن حقوق 

ير الالتزامات التعاقدية، لهذا فسلطة التعديل غّ كونها تُ  هذا الحق أساس دراسة الموضوع
تحقيق الصالح العام وتقديم الخدمات  إلى الإدارةتعد من أهم السلطات التي تضطّلع بها 

لف القاعدة المعمول بها امن خلال تسيير المرافق العامة بانتظام واضطراد، إذن فهي تخ
تحقيق من أجل  الأفرادن كفة ع الإدارةفي عقود القانون الخاص مما ترجّح فيها كفة 

  الصالح العام. 

  الإشكالية

  مما سبق ذكره تطرح الإشكالية التالية:و 
ما هي الآثار أو الانعكاسات المترتبة على سلطة الإدارة من خلال تعديلها للعقد  -

 الإداري؟

 التطرق إلى الآتية: إثر الإشكال المطروح  يتموعلى      
ما مدى إمكانية تدخل الإدارة وحريتها في تعديل العقد الإداري بإرادة                   السؤال الأول:

  منفردة؟
  ما هي الحقوق المترتبة للمتعاقد عند قيام الإدارة بتعديل العقد؟ السؤال الثاني:
  ما الدور الذي يلعبه القاضي الإداري في حماية حقوق المتعاقد؟  السؤال الثالث:

    أسباب اختيار الموضوع

  :إلىتعود أسباب اختيار الموضوع ودراسته 
السبب الأول: مشكلة الموضوع التي تعالج ما الذي ينجم عن تعديل العقد والآثار التي 

  يرتبها التعديل.
  بتعديل العقد ما إذا كانت مطلقة أو بصورة نسبية.السبب الثاني: إبراز مدي حرية الإدارة 
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السبب الثالث: كثرة تعديل القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية خاصة في الجزائر بسبب 
  المنازعات والجرائم التي ضمن الصفقة.

السبب الرابع: معرفة مدي تدخل القاضي الإداري في حماية حقوق الأطراف المتعاقدة 
  خاصة الأفراد. 

  أهمية الموضوع و أهدافه

وأهم  الإداريةفي مباشرة أعمالها  الإدارةمن أهم وسائل  الإداريةتعد العقود 
منها سلط التعديل  والامتيازاتبالعديد من السلطات  الإدارةالمظاهر التي تتمتع بها 

الدور الذي تلعبه في  إبراز إلىالانفرادي للعقد حيث تعد من أهم الموضوعات التي تهدف 
   .تحقيق المصلحة العامة وتقديم الحاجات العامة للجمهور

من الجدير معرفة مدي التزام  ونظرا لأهمية الموضوع من الناحية العلمية والعملية
بقيود  الإدارةبتطبيق النصوص القانونية وكذا من الجانب التطبيقي في التزام  الإدارة

العقد الجوهرية، وكيف يمكن للقاضي التدخل لحماية  التعديل وعدم تجاوزها لشروط
، ذلك من أجل تحقيق الهدف الذي وجدت من أجله الدارة وقامت ( المتعاقد)الأخرالطرف 

  بإبرام العقد من خلاله (المصلحة العامة).
  منهج البحث المتبعال

 حرية من خلال دراسة مدىاعتمد في دارسة البحث المنهج الوصفي التحليلي          
مع إبراز أهم وانعكاسه على المتعاقد والمصلحة العامة  الإداريعديلها للعقد تب الإدارة

  الأحكام القضائية و الآراء الفقهية لحق التعديل الإداري للعقد.
  الدراسات السابقة

من خلال البحث والتقصي لم أجد بالضبط مذكرة أو من تناول هذا الموضوع         
  بصفة أساسية إلا ما وجد في بحث العقد الإداري بصفةٍ عامة.
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  الخطة التي انتهى إلها البحث

التي تحمل في طياتها تساؤلات متشعبة تم العمل بالخطة  الإشكاليةعلى  للإجابة         
 الإدارةلمدخل وسلطة  الأول؛ خصص الفصل ثلاث فصول إلىتأيت تقسيمها التالية وار 

مبحثين فيما يخص مفهوم العقد  إلىوسيتم التطرق فيه  الإداريالعقد  وإنهاء إنشاءفي 
  العقد.  وإنهاء، نشأة الإداري

مبحثين  إلىوينقسم  الإداريأما الفصل الثاني فهو بعنوان أسس وشروط تعديل العقد 
الشروط  إلى إضافة الإداريالقانونية والفقهية والقضائية لتعديل العقد  الأسسويدرسان أهم 

  والقيود التي تحكم التعديل.
والجزاءات المترتبة على مخالفة  الآثاروسأنتهي بالفصل الثالث الذي أخصصه لأهم 

حماية المتعاقد مع جانب السلطات التي يمتلكها القاضي ل إلىلقيود التعديل،  الإدارة
  .الإدارة

وعلى ضوء ما سبق ذكره فإن موضوع تعديل شروط العقد من طرف الإدارة يكون         
  من أحكام قضائية. الإداريوفقا لما هو منصوص عليه قانوناً وما يقر القاضي 
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 الفصل الأول

  العقد الإداري إنشاء وإنهاءخل لسلطة الإدارة في مد

هذه الأخيرة تكون أما  تقوم الإدارة بأعمال إدارية تميزها عن غيرها من الأعمال،   
  أعمال إدارية وأما مادية.

والأعمال الإدارية القانونية هي بدورها نوعان أعمال إدارية انفرادية وأخري أعمال 
إدارية قانونية رضائية، تعاقدية أو اتفاقية المتمثلة في العقود الإدارية،فهي فكرة جديدة في 
الدول خاصة في فرنسا ومصر، أما بالنسبة للجزائر فقد ظهرت مؤخرا من خلال الرجوع إلي 

ة الفرنسي لهذا وجد اختلاف في تعاريف العقد الإداري بين الفقهاء،وفكرة إنشاء مجلس الدول
  مبحثين وهو كالتالي: إلىالعقود الإدارية ومن ثم تم تقسيم الفصل 

 

ث الأولــــــالمبح  

هوم العقد الإداريــــــــمف  

ث الثانيــــــالمبح  

هاء العقد الإداريــــــــنشأة وإن  
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 المبـــــحث الأول

  مفهوم العقود الإدارية

اختلف الفقه والقضاء في إعطاء تعريف محدد للعقود الإدارية، حيث حاول            
تحديد المبادئ الرئيسية  من خلا ل الخلاف هذا القضاء الإداري في فرنسا ومصر حسم

تتمثل فيما يلي  تثنائية للعقدوالشروط الاس أهم معايير تعريف العقود الإداريةو  للعقود الإدارية.
  ذكره في المطلبين التاليين: 

  المطلـــب الأول

 تعريف العقود الإدارية

ه العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام، قصد تسيير يمكن تعريف العقد الإداري بأنّ          
 قواعدن شروط استثنائية غير مألوفة في لأساليب القانون العام وتضمي مرفق عام، وفقاً 
 التاليين الذكر:العقد الإداري يعرف وفق الفرعين  نّ وعليه فإ 1القانون الخاص،

 
  لمعايير الفقهيةتعريف العقد الإداري وفقا ل الفرع الأول:

تعرف العقود الإدارية تبعا لما هو معروف والمتفق عليه في تحديد العقود الإدارية          
  إلى المعايير الآتية:

  
  أولا: المعيار الشكلي 

أي صفقة تتم في شكل عقود  يكون مكتوبا، حيث أنّ  وهو يعني شكل القرار بأنْ          
مكتوبة وفقا لما تقتضيه إجراءات الصفقة العمومية، وقد ركز المشرع الجزائري على عنصر 

ترتكز عليها الكتابة في كل العقود الإدارية باختلاف أنواعها فهي تعد من أهم العناصر التي 
  2التشريعات التي تناولت تنظيم العقود الإدارية.

  

                                                           

.35)، ص 2008، ط.د، ( الجزائر: القليعة، المدرسة الوطنية لضرائب،دروس في القانون الإداري رواب جمال، -   1 
العدد الخامس،مخبر  (مجلة الاجتهاد القضائي)،أنسيغة فيصل، "النظام القانوني للصفقات العمومية وآليات حمايتها"، -2

  .110 ( بسكرة، ت.د)، ص،أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
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 ويعتبر شرط الكتابة في العقود الإدارية شرط وجوبي لقيام عقد صفقة، غير أنّ  
التشريعات المقارنة في مجال العقود الإدارية لا تشترط الكتابة بالصورة التي اشترطها المشرع 

واعتبرت الكتابة ضرورة حتمية، خاصة عند نشوب نزاع حول تنفيذ العقود  1الجزائري.
الإدارية، وما يؤكد ذلك بوجود وثائق إدارية متعلقة بالعقود الإدارية كالدفاتر الشروط العامة 
والخاصة، إذن عنصر الكتابة في العقود الإدارية نفسه في العقد المدني كما أقر به المشرع 

  الجزائري.
  

  المعيار العضوي ثانيا:

هو أول المعايير التقليدية التي عرفها القانون الإداري خاصة العمل الثنائي التعاقدي، فعلى 
أساس هذا المعيار يتم التركيز على الجهة الإدارية المتعاقدة، ويكفي لإثبات أن العقد إداريا 

طبيعة أن يكون أحدى طرفيه شخص من أشخاص القانون العام وهذا بغض النظر إلى 
  ومحتوي العقد. 

) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجدها بينت أهم 800وبالرجوع إلى المادة(
الأطراف الإدارية في المنازعة الإدارية المتمثلة كل من الدولة، الولاية، البلدية، والمؤسسة 

ري القائم بين العمومية ذات الصبغة الإدارية، حيث أن هذه الأطراف تكون حال النزاع الإدا
) التي أكدت على أهم الدعاوى 804أطراف الصفقة العمومية، ويبرز خاصة في المادة (

التي ترفع أمام المحكمة الإدارية بما في ذلك ذكرت مادة العقود الإدارية في الفقرة الثالثة. 
ر ويعد هذا المعيار على عكس المعيار المادي الذي يركز على طبيعة النشاط، أما المعيا

العضوي فبمجرد وجود أشخاص معنوية عامة في الدعوي فيعتبر القاضي الإداري هو من 
  2يفصل في الدعوي ومختصا. مع صرف النظر عن القواعد القانونية المطبقة.

  
  
  
  
  

                                                           

  .110ص  مرجع سابق،أنسيغة فيصل،  -1

2
   .1ص  ،www. étudiant .z.net ،29 -2 -2012"، معايير تمييز العقود الإداريةعمار ساسي، " -
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) من قانون الصفقات العمومية 02كما ذكر سابقا يطبق هذا المعيار حسب المادة (        
  ) مؤكدة في ذلك على الأطراف الإدارية التالية: 23-12(

 الإدارات العمومية -
 الهيئات الوطنية المستقلة -
 الولايات -
 البلديات -
 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري -
 1مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي.... -
الإدارة العامة تبرر عقودها في ظل  سليم لأنّ  ه غيروما يعاب على هذا المعيار أنّ  :النقد

  2.القانون الخاص إذا ما قدرت أن ذلك يؤدي إلى تحقيق المصالح العامة على وجه أفضل

  

تدخل تحت طائلة الدولة العديد من الهيئات باعتبارها تتمتع  الإدارات العمومية: )1
) من قانون 02المادة (بالشخصية المعنوية، وتتمثل هذه الإدارات حسب ما جاء في 

الصفقات العمومية فيما يلي: مصالح رئاسة الجمهورية، مصالح رئاسة الحكومة ، الوزارات 
 نّ فإ وما يرتبط من أجهزة وتنظيمات إدارية وهي غير متوفرة على الشخصية المعنوية، وعليه

مثلة في كل قضية تكون فيها إحدى الإدارات طرفا في العقد ترفع الدعوى ضد الدولة الم
الوزارة المعنية ويكون الاختصاص من طرف المحاكم الإدارية في الدعاوى الإدارية حسب 

   3الفقرة الثالثة. )804المادة (

 

  

  

  

  
                                                           

  23/12 ، وأنظر قانون الصفقات العمومية804و 800المادتين  08/09نظر قانون إجراءات المدنية والإدارية ا -1
  .02لصفقات العمومية المادة ن تنظيم اضملمتا 2012جانفي  18المؤرخ في 

.36رواب جمال، مرجع سابق، ص  - 2  
، (مذكرة التخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء، العقود الإدارية في التشريع الجزائريالشريف عبد الحميد، نصر  -3

.4)، ص 2004   



�� ا�ول                                                                    ���� 
���� ا�دارة إ���ء وإ�
�ء ا
	�� ا�داري �
 ا

14 

 

لهذه  1967لم يشر قانون الصفقات العموم الأول لسنة الهيئات الوطنية المستقلة:  )2
 الهيئات 

والولاية والعمالات والبلديات والمؤسسات، واقتصرت المادة الأولى منه على ذكر الدولة 
) 02في المادة ( ) 250-02والمكاتب العمومية أما بالنسبة لقانون الصفقات العمومية( 

 ذكرت الهيئات الوطنية المستقلة كما هو مشار إليها في القانون.

السلطات غير التنفيذية المستقلة كالبرلمان بغرفتيه،  ويقصد بالهيئات الوطنية المستقلة
والمجلس الدستوري، المحكمة العليا، مجلس الدولة ومجلس المحاسبة...، إذ أنه هذه الهيئات 
تقوم بالعديد من العلاقات التعاقدية تتمثل في الصفقات العمومية، وهذا ما يميز الهيئات 

ل كامل إقليم الدولة أما الثانية فتشمل جزء من الوطنية عن الهيئات المحلية فالأولى تشم
  1إقليم الدولة.

  

تعتبر الولاية مجموعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي الولاية: )3
لأهميتها ذكرت الولاية  ، ونظراً وقانونياً  عضوياً  وحدة إدارية منفصلة عن الدولة انفصالاً 

) 12-07والقانون رقم ( ...1976، 1963كتنظيم إداري في كل الدساتير الجزائرية، دستور 
كما تعتبر جهاز مداولة المتمثلة في المجلس الشعبي الولائي وما يشمل من  المتعلق بالولاية،

ر الوالي هو هيئات وجهاز تنفيذي متمثل في الوالي، وما تحته من أجهزة وهياكل، ويعتب
العمومية، على حسب ما جاء في المواد الممثل القانوني أمام القضاء في منازعات الصفقات 

الولاية تبرم الصفقات الخاصة بالأشغال أو  ) من قانون الولاية تبين أنّ 137و136و135(
2الخدمات أو التوريد...

   

 
تعد البلدية الجماعة القاعدية الإقليمية في الإدارة المحلية وهذا ما أشارت إليه  )البلدية:4

البلدية تتكون من  إنّ  2011يونيو  22) المؤرخ في 11-10) من قانون البلدية (15المادة (
هيئتين تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثل للبلدية، فالبلدية تشكل 

   3المدني 50-49 وذاتيا من خلال ما جاء في المادتين كيانا مستقلا

                                                           

.12)، صمحاضرات في العقود الإدارية ( معايير تحديد الصفقات العمومية تشريعا وفها وقضاءعمار بوضياف،  -
1
  

.12)، ص2005، ط.د،(الجزائر: دار العلوم للنشر والتوزيع، العقود الإداريةمحمد الصغير بعلي،  -  2 
.15،189،49،50، والقانون المدني المواد  23/12نظر قانون الصفقات العمومية ا -3   
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يفتها ضمن وظ نّ إالمعنوية وبأهلية التعاقد ف ولما كانت البلدية تتمتع بالشخصية

إطار التنظيم الإداري للدولة ومهامها المختلفة تفرض عليها هي الأخرى الدخول في علاقات 
البلدية حين  الجمهور، ولا شك أنّ  عقدية بهدف النهوض بأعباء التنمية المحلية وخدمة

استعمالها لوسيلة القانون العام فإنها تخضع لتنظيم الصفقات العمومية سواء عند إبرامها 
 في قانونالمشرع الجزائري  نّ و التوريد. إلى جانب هذا الأمر فإلعقود الأشغال أو الخدمات أ

التي  صفقاتبأهم ال خاصة أحكام 1990الصفقات العمومية أفرد في قانون البلدية لسنة 
هذه المواد  ضمن ، حيث جاءت)194( إلى )189(البلدية ورد ذكرها في المواد من  تقوم بها

قانون الصفقات إلى على خضوع صفقات البلدية المتعلقة بالأشغال والخدمات والتوريد 
  1العمومية...

 
 ) المعدل والمتمم بموجب 12-23مرسوم الرئاسي (جاء في ال)المؤسسات العمومية: 5

بشأن أنواع المؤسسات العمومية المعنية بالخضوع لقانون الصفقات العمومية ، حيث مفصلاً 
) 434-91ذكرت المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وهذا خلافا للمرسوم الرئاسي (

مثلة في الذي قصر إبرام الصفقات العمومية على نوع واحد من المؤسسات العمومية المت
) أخد بمفهوم واسع 12-23المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري أما المرسوم الحالي (

) تؤكد على أنواع المؤسسات العمومية هي: 02للمؤسسة العمومية ما جاء  في المادة (
المؤسسات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، المؤسسات العمومية ذات 

دي، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني...، ومن ثم فمنازعات الطابع الاقتصا
الصفقات العمومية التي تبرمها هذه المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري تخرج من 

   2اختصاص الغرف الإدارية أي من مجال القضاء الإداري.
  
  
  
  

                                                           

14مرجع سابق، ص محاضرات في العقود الإدارية، عمار بوضياف،  - 1
  

.17- 16محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  - 2  
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تشريعي و القضائي حسب التعريف ال ف المشرع الجزائري العقود الإداريةوقد عرّ 
  والفقهي كالتالي:

  
عرف المشرع الجزائري العقود الإدارية حسب ما جاء في قوانين  التعريف التشريعي: .1

 المختلفة: الصفقات العمومية
ها الصفقة التي تكون يعرف العقد في مفهوم هذا القانون بأنّ  :)96-67قانون رقم ( -

العملات أو البلديات أو المؤسسات العمومية عقود مكتوبة التي تبرمها إما الدولة أو 
والمكاتب العمومية، قصد انجاز أشغال أو توريدات أو خدمات ضمن الشروط 

  المنصوص عليها في هذا القانون.
ها صفقات المتعامل يعرف العقد في هذا القانون بأنّ  ):145-82قانون رقم ( -

على العقود، والمواد العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم هذا التشريع الساري 
   1والخدمات.

: الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول )250-02قانون رقم(  -
به تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد انجاز الأشغال واقتناء 

  المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة.
) حسب ما جاء في 04عرفها المشرع الجزائري في المادة(  ):236-10قانون رقم: ( -

) المتضمن 12-23القانون ( بموجبالمعدل والمتمم  ).250-02( قانون السابق الذكر
 2لصفقات العمومية.

 
 
 
 
 
  
  

                                                           

.3،مرجع  سابق، ص  محاضرات في العقود الإدارية عمار بوضياف، - 1
  

.04نظر قانون الصفقات العمومية، المادة ا - 2  
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رغم قيام المشرع الجزائري بإعطاء العديد من التعاريف للعقد الإداري التعريف القضائي:  .2
عات العقود القضاء عند قيامها وفصله في العديد من قضايا مناز  أنّ  في مختلف القوانين، إلاّ 

خر والمتمثل في: ما ذهب إليه مجلس الدولة في تعريفه لصفقة الإدارية أعطى تعريف أ
، في قضية رئيس المجلس الشعبي 2002ديسمبر  17العمومية في قرار له المؤرخ في 

الصفقة عبارة عن عقد يربط الدولة  إلى القول إنّ ) ق.أ(البلدي لبلدية ليوة  بولاية بسكرة  ضد 
 1بالخواص أو مقاولة أو انجاز مشروع ما أو أداء خدمات عامة....

  
مجلس الدولة حصر تعريف الصفقة في مجال  ومن خلال هذا التعريف نجد أنّ 

كون عقد في حين العقد الإداري أو الصفقة العمومية ت ،ربط الدولة بالخواصالعقود التي ت
خر الممثل في الدولة ، الولاية، البلدية، المؤسسة العمومية ذات يربط بين الدولة مع طرف أ

  2الصبغة الإدارية.
  

     ه وأحكامهمن منشأ قضائي أرسي مبادئ تعتبر نظرية العقد الإداري التعريف الفقهي: .3
القضاء الإداري الفرنسي المتمثل في مجلس الدولة، حيث يبرز دور الفقه في تحليل الأجزاء 

العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص  ف العقد بأنهالمختلفة لنظرية العقد الإداري، كما عرّ 
 القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطا أو شروط غير مألوفة في عقود القانون الخاص.

العقد الإداري هو توافق إرادتين في إنشاء التزامات متبادلة  نّ ي الأخير إيستخلص ف
وتوافره على أركان القرار الإداري، بالإضافة إلى شرط البند الغير مألوف في عقود القانون 

  الخاص.
  

  ثالثا: المعيار الموضوعي

الخدمة يقصد بهذا المعيار أو العنصر المادي محل أو موضوع العقد الإداري، أي 
عقد الأشغال أو التوريد، أو  ، و يشمل هذا المعيار طبقاالتي يقدمها المتعاقد للإدارة المتعاقدة

  3الخدمات والدراسات.

                                                           

   .2، ص www.djelfa.inf  ،23-3-2012 "،العقود الإداريةطاهر بن لخضر، " -1
   .2ص  ،مرجع سابقطاهر بن لخضر،  -2

. 110أنسيغة فيصل، مرجع سابق،  ص  - 3  
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يخضع هذا المعيار إلى قواعد القانون الإداري حيث يكون موضوع  كما يجب أنْ  
للعقد دون نب المادي فطبقا لهذا المعيار نجده يعتمد على الجا امة.العقد متصل بالمرافق الع

1برمه أو الجهة القضائية المختصة بذلك.النظر إلى الشخص الذي أ
  

   
  

  رابعا: معيار الاختصاص

أنيط ما الذي تقوم بإبرامه السلطة الإدارية إذا  هذا المعيار يعتبر العقد الإداريوفقا ل
لجهة القضاء  القانون الاختصاص في الفصل والنظر في منازعات ودعاوى هذه العقود

الإداري. فكلما جعل الاختصاص بالنظر في منازعات العقود الإدارية للقضاء الإداري يعتبر 
  بغض النظر إلى الجهة التي قامت بإبرامه(الجهة المتعاقدة). هذا العقد إدارياً 

 بصفته مختصا في ذلك فالقاضي الإداري عندما ينظر إلى منازعات العقود الإدارية
 أخذت بهذا المعيار بعضقد بغض النظر عن طبيعة العقد المبرم، و  دارياً إ فيعد عقداً 

تأثر به المشرع الجزائري في الكثير من النصوص و  التشريعات الاستثنائية بفرنسا، 
2القانونية.

  

ت العقود الإدارية على الرغم من اختصاص القضاء الإداري في جانب منازعا :النقد
نتيجة لطبيعة  فكرة الاختصاص القضائي ما هي إلاّ  حيث إنّ لم يسلم هو الأخر من النقد، 

 العمل وليست معيار لتحديد طبيعة العقد الإداري.
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  الفرع الثاني: تعريف العقد الإداري وفقا للمعايير الكلاسيكية 

لما جاء في المعايير  إلى جانب المعايير السابقة الذكر تعرف العقود الإدارية وفقاً         
  كما يلي:  هما. سيتم شرحالتالية الذكر وهما معيار البند الغير المألوف، ومعيار المرفق العام

  
  أولا: معيار المرفق العام

العقود الإدارية من طرف الفقه والقضاء الإداري  التطرق إليه في تعريفمما سبق 
  هو كالتالي:و  1المرفق العام أخر تمثل في اً هذا الأخير قد تبني معيار  نجد أنّ 

وهو يتمثل في الأجهزة والهيئات والتنظيمات الإدارية مثل الجامعة،  المفهوم الشكلي:-1
  المستشفي...الخ.

  
  
العامة التي يقدمها المرفق تلبية للحاجات : وهو ما يشمل الخدمات المفهوم الموضوعي-2

   2العامة للجمهور، مثل التعليم الصحة، الأمن...الخ.
المرفق العام لا يرتكز على امتيازات السلطة العامة المتعاقدة بل عندما         أنّ حيث 

يؤدى العقد بمساهمة شريك للإدارة تنفد مرفق عام يكون له طابع إداري، مما يعنى خضوعه 
 لأحكام القانون العام، ويكون له طابع إداري بالإضافة إلي اختصاص القاضي الإداري.

هذا  و يستفاد من مهمة مرفق عام لمصلحة عامة كان العقد إدارياً العقد  وهكذا إذا أنجز
يسير  القضاء اعتبر إشراك المتعاقد مع الإدارة في تسيير المرفق العام يشترط أنْ  أنّ  الكلام

3قواعد القانون العام.ل اً وفق
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  ثانيا: معيار البند الغير المألوف

لى حد القول بأن العقد لا الفرنسي و المصري إذهب كل من القضاء الإداري   
يعتبر إداريا بمجرد اتصاله بالمرافق العامة كما سبق ذكره، أو بأحد أطرافه (شخص معنوي 
عام)، إلا إذا تضمنت شروط غير مألوفة في قواعد القانون الخاص، ويعتبر هذا الشرط على 

بإصدار قرارات في جانب العقود الإدارية تمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة فلها أن تقوم 
   كما تشاء إما أن تلغي العقد تغير من شروطه دون اللجوء إلي مجلس الدولة.

ها الشروط التي تمنح أحد الطرفين وتعرف الشروط الاستثنائية الغير المألوفة بأنّ 
ه المتعاقد يخول للإدارة المتعاقدة سلطات تجا المتعاقدين حقوق وتحمله الالتزامات. كأنْ 

سلطة الفسخ بإرادة منفردة، وسلطات للمتعاقد تجاه الإدارة كحق اقتضاء المقابل المالي وحق 
  1الإدارة خاصة إذا أخلت بالتزاماتها التعاقدية.ويض عن الأضرار التي تتسيب فيها التع

  
  
تالي معيار الالامتيازات الممنوحة للإدارة غير مألوفة في القانون المدني، وب حيث أنّ         

مألوف حسب التعريف السابق الذكر للشروط الاستثنائية هو صورة واضحة الالبند الغير 
تتجسد في امتيازات السلطة العامة للإدارة خلال الأعمال الانفرادية التي تقوم بها لاسيما 

2القرار الإداري الذي تصدره.
   

  

أن هو المعيار الموضوعي وخلاصة القول مما سبق أن المعيار الراجح في هذا الش 
لاسيما إذا اكتملت إلى جانبه بعض الشروط والعناصر الأخرى كعنصر الأطراف الإدارية 
بالإضافة إلى المرفق العام ودوره في تحديد عمل الإدارة...، ويعتبر هذا المعيار من المعايير 

ند ويقوم على أساس القاطعة في تحديد وتمييز العقود الإدارية عن غيرها من العقود لأنه يست
موضوع العقد وطبيعته القانونية دون النضر إلي الشخص الذي أبرمه ودون اعتبار لنوعية 

3الجهة القضائية.
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مجلس الدولة  نّ لموجهة للمعايير السابقة الذكر فإومن ثم على ضوء الانتقادات ا         
معنوي عام قصد تسيير مرفق ف العقد كما يلي: هو العقد الذي يبرمه شخص الفرنسي عرّ 

عام وتنظيمه، حيث تظهر فيه الإدارة بنية الأخذ بأحكام القانون العام و ذلك بتضمين العقد 
يقوم المتعاقد مع الإدارة بالاشتراك  شروط استثنائية وغير مألوفة القانون الخاص أو أنْ 

           مباشرة في تسيير المرفق العام.
ه العقد الذي يبرمه شخص معنوي على تعريف العقد الإداري بأنّ  وقد استقر الدولة الفرنسي

 من أشخاص القانون العام قصد إدارة مرفق عام وتسييره وتظهر نية الأطراف المتعاقدة فيه.
 وبهذا يتضمن العقد شروط استثنائية غير مألوفة في قواعد القانون الخاص، على اعتبار أنّ 

  1الإدارة صاحبة سلطة وسيادة.
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 المطلــــب الثاني

  شروط العقود الإدارية 

ه اتفاق بين طرفين أحدهما جهة في ضوء ما سبق حول تعريف العقد الإداري بأنّ          
إدارية ممثلة في شخص معنوي عام بقصد تسيير أو تنظيم مرفق عام، ويتم إبرامه وتنفيذه 

استثنائية غير مألوفة في قواعد القانون بأسلوب القانون العام من خلال تضمينه شروط 
إلا إذا انطوى على شروط أو عناصر  العقد الإداري لا يكون إدارياً فومن ثم  الخاص.

  أساسية ثلاث وتتمثل فيما يأتي ذكره ضمن الفروع التالية

  
  وجود الإدارة طرف في العقد  شرط  الفرع الأول : 

طرفا في فالعقد الإداري تكون الإدارة  على العقد يجب أنْ  لإضفاء الصفة الإدارية 
هو وسيلة لتسيير النشاط الإداري، هذا الأخير يخضع لقواعد القانون العام المتمثلة في قواعد 

   1القانون الإداري،
ويعود هذا لطبيعة العقد وما يتضمنه من شروط غير مألوفة في قواعد القانون 

 قانون الصفقات العمومية يكون العقد إدارياً ) من 02الخاص. وكما ذكر سابقا حسب المادة(
يعتبر وجود الإدارة طرفا  لدولة، الولاية، البلدية....) وإذا كان أحد أطرافه شخص معنوي ( ا

في العقد شرط ثابت لا يتغير وهو لازم لإضفاء الصفة الإدارية للعقد، إضافة إلى ذلك لكي 
  يكون 

بوصفها سلطة إدارية عامة، ويعني هذا تمتعها تبرمه الإدارة  العقد إداريا  ينبغي أنْ 
   2أثناء إبرام العقد بحقوق وامتيازات تميزها عن الطرف العادي المتعاقد معها.
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  اتصال العقد الإداري بالمرفق العام شرط  الفرع الثاني: 

 ما يتوسع هذا الجانب إلىتكون الإدارة طرفا فيه فقط إنّ  لا يكفي لإبرام عقد إداري أنْ 
اتصاله بمرفق عام. والمرفق العام هو كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته وهو 
يعمل بانتظام  واستمرار وتستعين في تنظيمه وتسييره بسلطات الإدارة من أجل تزويد 
المواطنين بالحاجات العمومية، ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في حماية النظام العام، 

  1لعامة في الدولة.وخدمة المصلحة ا

وتتنوع المرافق العامة وتختلف باختلاف طبيعة واختصاص كل مرفق، كمرفق 
بالمرافق العامة من واتصاله التعليم ، العدالة، الدفاع الوطني...الخ. حيث تكمن علاقة العقد 

  خلال صور ثلاثة تتمثل فيما يلي:
ق العام كما هو في عقود    ـ اتصال العقد بمرفق عام في صورة تنظيم واستغلال للمرف1

  الأشغال العامة، عقود الامتياز...
ـ اتصال وارتباط العقد بالمرافق العامة في صورة التزام الإدارة إزاء الفرد عن طريق تقديم 2

  خدمات توريد، عقد النقل، البيع، الإيجار...
لفرد عن طريق تقديم ـ اتصال وارتباط العقد بالمرافق العامة في صورة التزام الإدارة إزاء ا3

  2سلع وخدمات بواسطة المرافق العامة.تقديم الإدارة العامة 
إذن تكمن طريقة اتصال العقد بالمرافق العامة عن طريق وجود سلطات عامة تحقق 
الصالح العام، فهي تتولى إدارته مباشرة و الإشراف عليها، كما أن الدولة هي المسؤولة عن 

بوظائفها الإدارية، لهذا نجد أن المرافق العامة تخضع لقواعد أدائها لإعمالها ومرتبطة 
    3القانون الإداري، وبالتالي قراراتها الصادرة عنها تكون متميزة عن قواعد القانون الخاص.
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  الفرع الثالث: شرط الاعتماد على وسائل القانون العام   

المرفق العام وعدم اعتبارها كافية لوحده في إضفاء الصفة الإدارية بعد تراجع نظرية 
للعقد الإداري،  مما أدى بطائفة من الفقهاء إلى ضرورة إبراز دور السلطة العامة وما تلعبه 

 قواعد القانون العام، بالإضافة فعال في الحفاظ على الصالح العام من خلال إرساءمن دور 
وما تتضمنه من شروط استثنائية خارجة عن  لعقود الإدارية إلى جانب البحث في مجال ا

أساليب القانون العام،  إتباعكشف فيها عن نية المتعاقدين في نطاق القانون الخاص، ي
  1وإخضاع العقد الإداري لقواعد القانون الإداري وأحكامه.

وعلى هذا لم يعد اتصال العقد بالمرفق العام كافيا لكي يكتسب الصفة الإدارية،  
تكشف الإدارة عن نيتها في اختيار أسلوب القانون العام، ويكون ذلك بتضمين  أنْ  يجبما إنّ 

ف الفقه العقود الشروط شروط استثنائية غير مألوفة في قواعد القانون الخاص. وقد عرّ 
الشروط التي لا يمكن إدراجها ضمن قواعد القانون الخاص ولا يمكن العمل الاستثنائية بأنها 

الشروط ذه بها لاتسامها بطابع السلطة العمومية ومخالفتها لقواعد العقود المدنية.  وتعتبر ه
أحد أساليب النظام العام غير مألوفة في قواعد القانون الخاص حيث يستطيع القاضي من 

دارة في استخدام أساليب القانون العام من خلال تمتع الإدارة خلالها الكشف عن نية الإ
بحقوق أكثر من تلك التي يتمتع بها الأفراد في عقود القانون الخاص، والتزامها بقيود لا يلتزم 

  2بها الأفراد عند إبرامهم لعقود القانون الخاص.
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  المبحث الثاني

  العقود الإداريةوإنهاء نشأة 

حيث في تاريخ متأخر في مطلع القرن العشرين،  العقود الإدارية إلاّ  تظهر فكرةلم  
 رجال القانون والإدارة،طرف  من كبير حظيت مشكلة تحديد نشاط السلطة العامة باهتمام

المذهب الفردي  1لسياسية ومن أبرز هذين المذهبين،واختلف هذا الاهتمام تبعا للأفكار ا
المعاصر وضع كل منهما أسلوب محدد لدور الدولة ووظيفتها  في  لتدخلياالحر والمذهب 

هذا من خلال توسيع مجال نشاط السلطة العامة وانتشار المرافق العامة  ،مختلف المجالات
 ،في خلق مبادئ قانونية جديدة هي مبادئ القانون الإداري تتميز عن قواعد القانون الخاص

المحافظة على حقوق وحريات الأفراد،  هو هدفهان كاوتتماشي مع نشاط الإدارة العامة، و 
بشكل كبير مجلس الدولة الفرنسي الذي يرجع له الفضل في تأسيس العديد من  هموقد سا

إلي جانب هذا طبقت مصر أحكام العقود الإدارية  النظريات، منها نظرية العقد الإداري،
  1964.2عقب إنشاء مجلس الدولة عام 

  الأولالمطلب 

  الإداريةنشأة العقود 

مجلس الدولة  إلى الأصلبالعديد من المراحل في نشأتها ويعود  الإداريةمرت العقود 
العقود الإدارية تختلف عن  لأنّ  القضائيةأكد في العديد من أحكامه وقراراته  الذيرنسي الف

الإداري الإدارة لا تنفرد بإنشاء العقد أو تنفيذه ، فالعقد  الأعمال الإدارية الأخرى ، ذلك بأنّ 
  كيف نشأت العقود الإدارية من خلال الفرعين الآتيين:  تبينسيتم من ثم و  دتينينشأ بتوافر إرا

  
  الفرع الأول: نشأة العقود الإدارية في فرنسا

فيها الفضل تعد العقود الإدارية  في جوهرها الأساسي أحكاما قضائية يرجع الفضل 
إلى مجلس الدولة الفرنسي،  الذي كان ينظر إلى المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها 

ه يعتبرها كأي بعدما كان القضاء العادي يختص بجميع النازعات وكافة العقود الإدارية لأنّ 
   3فرد من الأفراد العاديين.

                                                           

.7)، ص 2009دار الجامعة الجديدة، ، ط.د،(الإسكندرية: العقود الإداريةماجد راغب الحلو،  - 1  
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ام التي كان لها الدور حيث صاغ القانون الإداري الفرنسي بصورة تدريجية الأحك 
الأكبر في وجود القانون العام، من خلال إحالة المشرع الفرنسي بعض المنازعات الإدارية 

  بما فيها العقود الإدارية إلى القضاء الإداري. 
حيث اكم العادية والمحاكم الإدارية، الاختصاص بين المحوقد اتبع أسلوب توزيع 

السلطة العامة يختص بها القضاء الإداري، أما كانت المنازعات التي تتعلق بأعمال 
تكون من  فيها الإدارة كطرف عاديالمنازعات أو التصرفات الإدارية التي تتعامل 

اختصاص القضاء العادي.  مما أدى بهذا الأمر إلى إدخال منازعات العقود الإدارية في 
، وإخراج البعض منها مجال اختصاص مجلس الدولة، كعقود الأشغال العامة عقد التوريد...

  من اختصاصه كعقد البيع، الشراء...
أخذت أحكام مجلس الدولة تتوالى مؤكدة على خضوع العقود  1903وبعد تاريخ 

الإدارية لنظام قانوني عام يختلف عن النظام الخاص من حيث طبيعة وخصائص العقد 
من المنازعات  الإداري، وتوسيع مجال اختصاص القضاء الإداري في الفصل في العديد

  1الإدارية.
  

  الفرع الثاني: نشأة العقود الإدارية في مصر

لم تكن تعرف القضاء الإداري بعد  1946قبل إنشاء مجلس الدولة في مصر 
(نظام القضاء المزدوج)، وكانت المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة من اختصاص 

نها شأن عقود الأفراد العادية، ولم تكن تملك المحاكم العادية على أساس أنها عقود عادية شأ
الإدارة الحق في تعديل شروط العقد ذلك أن المحاكم لم تكن تعلم بعد نظرية الظروف 

هو الرجوع إلى ما  القانون العاديالطارئة حيث أن المعيار المميز لعقود الإدارة عن عقود 
  2يتضمنه العقد من نصوص وشروط.

  
  
  
  

                                                           

.1، ص 2012- 2-18"، نشأة العقود الإداريةمنتدي الاستشارات القانونية، "  - 1  
.4- 3)، ص 2003، ط.د،( القاهرة: مكتبة دار النهضة العربية، العقود الإدارية وعقد البوتأحمد سلامة بدر،  - 2  
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تم من خلاله إنشاء مجلس بمصر  1946) في 112رقم (و بعد صدور قانون 
إلى جانب المحاكم العادية، ولم يتضمن هذا القانون أي نص ينظم عقود الإدارة ولا النظر 
في منازعاتها، فقد استمر اختصاص المحاكم العادية بالنظر في عقود الإدارة والعقود 

يشير إلى اختصاص  1949) لسنة 09) من القانون رقم (05المدنية. بينما جاءت المادة (
بشأن إنشاء مجلس  1955) سنة 165محكمة القضاء الإداري.  بعدها ظهر قانون رقم(

ع من مجال اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر في العديد من الدولة الذي وسّ 
  1منازعات العقود الإدارية.

  

  الثاني  بــــالمطل

  العقود الإدارية  إنهاء

الإدارية بالطرق الطبيعية إما بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها، وإما تنتهي العقود 
  طبيعية أو مبتسرة قبل أجلها الطبيعي. غيربانقضاء مدتها، وقد تنتهي العقود الإدارية نهاية 

سيتم  خلال هذا المطلب  حيث تخضع هاتان النهايتان إلى أحكام قانونية، ومن
  عن كل من النهايتين.التفصيل 
  

  الفرع الأول:  النهاية الطبيعية للعقود الإدارية

في عقود القانون الخاص، بتنفيذ موضوعه أو  ضي العقد الإداري مثلما هو الحالينق
  انتهاء المدة المحددة له.

  
  أولا: انقضاء العقد بتنفيذ الالتزامات المترتبة على طرفيه تنفيذا كاملا

نها فورية، حيث ينقضي عقد الأشغال أّ الإدارية هي الوضع الغالب في العقود  إنّ 
العامة بمجرد تنفيذ تلك الأشغال واستلام المتعاقد الثمن، كذلك تنتهي عقود التوريد بإتمام 
تسليم البضائع محل التوريد واستلام المتعاقد الثمن من الإدارة  فتعتبر نهاية هذه العقود نهاية 

مطلوبة منه ينتهي العقد الذي بينه وبين الإدارة ينفد المتعاقد الالتزامات ال طبيعية بمجرد أنْ 
  2وباستلامه الثمن المتفق عليه في العقد.

                                                           

.26،28)، ص 2011، الطبعة الأولى،(عمان: دار قنديل للنشر والتوزيع، العقود الإداريةمازن ليلو راضي،  - 1  
.190عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  - 2  
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  ثانيا: انقضاء العقد الإداري بانتهاء المدة المحددة

العقد الإداري في تجديده أو عدم تجديده لإرادة الطرفين فيضع الانقضاء يخضع 
أن تقوم بإنهاء العقد الإداري حتى قبل حلول حدا لأثار العقد في المستقبل، والإدارة لها الحق 

انتهاء مدة العقد  له صلة بالصالح العام. حيث أنّ محدد في بنود العقد إذا كان هذا أجله ال
تعد من العقود الزمنية عند تحديدها لمدة معينة،  فانتهاء المدة تؤدي مباشرة لانتهاء العقد 

   1المتعلقة بالصيانة.ويكون هذا خاصة في بعض عقود الأشغال العامة 
  

فالمتعاقد حتى ولو لم يتم جميع الأعمال المكلف بها وانتهت المدة المحددة للعقد،  
يفترض من خلال هذا انتهاء العقد مباشرة، وعليه فإذا ما حددت الأطراف مدة زمنية معينة 

ك العقد لتنفيذ ذلك العقد وحل ذلك الآجل المحدد فان نهاية الآجل تعد بمثابة نهاية لذل
يتفق الأطراف على صيانة مرفق عام، ويبرم لمدة سنة واحدة فيبدأ حساب  وانقضائه.  كأنْ 

  2تلك المدة من اليوم المباشر للأعمال وينتهي بعد تمام سنة من ذلك اليوم.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

.457)، ص 2006، ط.د،(الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، العقد الإدارياد عبد الباسط، ؤ محمد ف - 1  
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  الفرع الثاني: النهاية الغير طبيعية للعقود الإدارية

نهاية طبيعية بالتنفيذ أو انقضاء المدة المحددة للعقد كما  ينتهي العقد الإداري قد لا
تم تبيينه فيما سبق، بل قد ينتهي نهاية غير طبيعية وقبل أوانه(نهاية المبتسرة)، وهذا قبل 
حلول ميعاد نهاية العقد بالطريقة الطبيعية، حيث تنقضي العقود الإدارية  بموجب هذه 

  الطريقة وفقا للأسباب التالية:
  

  : الفسخ باتفاق الطرفينأولا

يتفق كل من المتعاقد والإدارة على إنهاء وإتمام تنفيذ العقد، حيث يكون ذلك من 
خلال اتفاق ورضا الطرفين معا، مع وجوب التعويض للمتعاقد من طرف الإدارة بسبب ما 

  فاته من كسب نتيجة لإنهاء العقد بغير الطريقة الطبيعية أي قبل أوانه.
ويعني الفسخ الإداري في هذه الحالة اتفاق الطرفين المتعاقدين على نقض العقد  

فمثلا هما الأخر من العقد بعد إبرامه. يقيل كل من والتحلل منه بإرادتهما المشتركة، أي أنْ 
عندما يتم إبرام عقد الأشغال العامة باتفاق المتعاقد مع جهة الإدارة على إنهاء ذلك العقد 

الرضا بين هؤلاء هو الذي بعث بالعقد إلى الوجود.  رضا كل من الطرفين، لأنّ حيث يكون ب
يتم إزالة العقد في أي وقت قرر فيه إنهاء العقد من أجل المصلحة  ومن ثم فلا مشكلة أنْ 

  1العامة.
ه لإنهاء العقد السابق وإبرام عقد جديد موافقة السلطة أو يترتب على ما سبق أنّ 

تكون إرادة الطرفين  المختصة بذلك، وفقا لقواعد الاختصاص، كما يجب أنْ الجهة الإدارية 
  2صريحة عند إنهاء العقد.

  
  
  
  
  

                                                           

.192، مرجع سابق، ص العقود الإداريةمازن ليلو راضي ،  - 1  
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  ثانيا : الفسخ بقوة القانون 

تحقق وقائع معينة وينتج ت ماقد ينفسخ العقد بحكم القانون في بعض الأحيان عند
  ذلك في الحالات التالية:هذا الفسخ من تاريخ تحقق الواقعة التي أدت الفسخ فعلا، ويكون 

يعتبر العقد مفسوخا في هذه الحالة تلقائيا  الحالة الأولى: هلاك محل العقد: -1
البضاعة  وبحكم القانون كأن يتبين أن محله غير موجود تماما أو أنّ 

 هلكت...وغير ذلك.

فهلاك محل العقد إذا كان بفعل أحد المتعاقدين يتوجب عليه التعويض، أما إذا كان 
الالتزام بهذه  لأنّ  الهلاك الخارج عن إرادة الطرفين فلا يكون أية تعويض، بسبب

  الطريق يقوم مقام الوفاء به.

: عند تحقيق شروط معينة، الحالة الثانية: الاتفاق على الفسخ عند إبرام العقد -2
فالعقد يعد مفسوخا بمجرد وفاة المتعاقد أو إفلاسه أو وضع أمواله تحت الحراسة 

 القضائية.
الحالة الثالثة: صدور قانون أو تعليمات تقضي بإنهاء بعض العقود  -3

مثل إصدار قوانين ولوائح تنص على ذلك كالقوانين التي أصدرتها والامتيازات 
حكومة الثورة في العراق في بداية السبعينات والتي ألغت فيها جميع الامتيازات 

 1الأجنبية في العراق.
  

  الفسخ القضائي  الثا: ث

على طلب الإدارة أو المتعاقد معها في  خ العقد الإداري بحكم قضائي بناءفس يتقرر
  الحالات التالية:

: عند حدوث قوة قاهرة أثناء تنفيذ العقد يعفي الفسخ القضائي بسبب القوة القاهرة -1
ه ليس له أي دخلا في المتعاقد من تنفيذ التزاماته العقدية التي إذا ما ثبت وتحقق أنّ 

 2حدوث الظرف.

                                                           

. 229- 228)، ص 1998، ط.د،(عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع،العقود الإداريةمحمود خلف الجبوري،  -
1
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: الفسخ بحكم قضائي بناء على الفسخ القضائي كجزاء الإخلال بالالتزامات العقدية -2
طلب الإدارة أو المتعاقد لإخلال الطرف الأخر بتنفيذ التزاماته العقدية مضمون 
للطرفين مادامت الإدارة تملك حق الفسخ بقرار إداري منفرد استنادا إلى خطأ 

بتقرير الفسخ. أما في حالة تعسف الإدارة في فسخ المتعاقد، ولا يمكنه اللجوء للقضاء 
يطلب تعويض على ما أصابه من ضرر، وهذا باللجوء إلى  العقد فيحق للمتعاقد أنْ 
 1الإدارة أخلت بالتزاماتها إخلالا جسيما. القضاء على اعتبار أنّ 

 
  : الفسخ عن طريق الإدارةارابع

يكون منصوص عليه العقد المبرم فيما  يكون هذا الفسخ على صورتين هما؛ إما أنْ  و
ة يجيز لها الفسخ والحالة بينها وبين المتعاقد معها أو وجود نص في القوانين والأنظم

  هي قيام الإدارة بفسخ العقد دون وجود نص يجيز لها ذلك. الأخرى
  الفسخ المنصوص عليه في العقد -1

العقد  العقد الإداري لأنّ على حق الإدارة في فسخ  ترد العديد من النصوص القانون
يتضمن نصا يعترف للإدارة بحقها بفسخه كجزاء يوقع على المتعاقد  الإداري دائماً 

معها لعدم قيامه بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد، أو لأي سبب أخر 
  2، فقدانه الأهلية... بخطأ المتعاقد، كوفاة هذا الأخيرصلة ه ليس ل
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سلطة الإدارة في فسخ العقد الإداري ترتكز إذا ما ارتكب  نّ و من هذا المنطلق فإ       
الطرف الأخر في العقد مخالفات معينة، ففسخ العقد من طرف الإدارة لا يجد أساسه مصدره 

جد أساسها في طبيعة العقد كعقد إداري يخضع لمبادئ وأحكام ما يفي العقد، إنّ  عليهالنص 
لك التي تحكم عقود القانون الخاص. وتنص القوانين واللوائح على سلطة الإدارة مختلفة عن ت

  في فسخ العقد في الحالات التالية:
 إذا استعمل المتعاقد الغش أو التلاعب في معاملاته مع الجهة المتعاقدة. -
 إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو من غيره بطريق مباشر أو غير مباشر. -
 ى موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.في رشوة أحد  -
 في حالة إفلاس المتعاقد. -
الإدارة تستعمل هذه  وتعتبر الحالات السابقة الذكر ليست على سبيل الحصر لأنّ          

        1يستوجب توقيع هذا الجزاء. السلطة إذا ما أخل المتعاقد إخلالاً 

  
 الفسخ غير المنصوص عليه  -2

التي تميز العقود في القانون الخاص هو منح الإدارة سلطة  لخصائصمن أهم ا 
فسخ العقد بإرادة منفردة دون الحاجة للجوء إلى القضاء، حتى ولو لم ير د نص على ذلك. 

تنهي الرابطة التعاقدية بإرادة  ويسري هذا الأمر على كافة العقود الإدارية فبوسع الإدارة أنّ 
ات الصالح العام، وقد اعترف القضاء بهذا الحق في مجال ه من مقتضيمنفردة إذا ما رأت أنّ 

  2عقود الأشغال العامة وكذا عقود التوريد...الخ. 
  
  
  
  
  
  

                                                           

.1بن أعراب محمد ، مرجع سابق، ص  - 1  
، مذكرة ماجيستر في القانون جهة الإدارة في عقد الأشغال العامةفسخ العقد الإداري من محمد بن عامر، نسيم  -2
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وقد سلّم مجلس الدولة المصري من ناحيته لجهة الإدارة بهذا الاختصاص، بالنسبة         
الإدارة من فسخ لجميع العقود الإدارية بل وجعل منه طابع مميز للعقد الإداري، مما يمكّن 

العقد دون اللجوء للقضاء أو وجود خطأ من جانب المتعاقد مع احتفاظ هذا الأخير بحقه في 
ثم سلطة فسخ العقد الإداري معترف بها من طرف القضاء، حتى ولو لم  نالتعويض. وم

يوجد نص قانوني الذي به يقرر الفسخ وسبب ذلك هو اتصال العقد بالمرافق العامة مع 
التغيير أو التطور وفقا لمتطلبات المصلحة العامة واحتياجات  إلىهذا الأخير قابلية 

1الجمهور.
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، مذكرة ماجيستر في القانون فسخ العقد الإداري من جهة الإدارة في عقد الأشغال العامةمحمد بن عامر، نسيم  -1
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  خلاصة الفصل

مما سبق يمكن القول أن العقد الإداري جعل العديد من فقهاء القانون يحاولون          
العقد الإداري يكون من خلال  ريف جامع مانع له، حيث تم الوصول إلى نتيجة أنّ إعطاء تع

  توفر ثلاث شروط أساسية تتمثل في:
  وجود الإدارة طرفا في العقد. -
  اتصاله بالمرفق العام. -
  تطبيق وسائل القانون العام المتمثلة في العقد الإداري. -

وكان هذا بصفة أكبر عندما اهتم القضاء الإداري بجانب المنازعات الناشئة عن      
الإدارية وإدخالها حيز القضاء الإداري كعقود التوريد والأشغال العامة، ووضع العقود 

نصوص خاصة تتمثل في نصوص قواعد القانون الإداري التي تحكم النازعات الإدارية 
عند وجود الإدارة طرفا فيها، ومن ثم فالعقد الإداري عقدا يكون أحد طرفيه إدارة عامة 

لشروط استثنائية غير مألوفة في قواعد القانون  موضوعه متعلق بمرفق عام متضمن
  الخاص تعير عن امتيازات السلطة العامة التي تستهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.

 
 
 
 
 

 

 



أثر وجزاء استعمال الإدارة لسلطة التعديل                                                           الفصل الثالث  

 

57 

 

 ا�	�ل ا����ث

 أثر وجزاء استعمال الإدارة لسلطة التعديل الانفرادي

تقوم الإدارة بإبرام العديد من العقود وفقا لما تتطلبه احتياجات المرافق العامة 
نفع عام و تباشر الإدارة بنفسها أو تتولى والمصلحة العامة، فكل عقد إداري يشمل نشاط ذو 

تنظيمه عند ارتباطه بفكرة المرفق العام، يعد من المبادئ العامة التي تمنح للإدارة حقوقاً في 
إلاّ أنّ  -في الفصل السابق-ممارسة العديد من السلطات كسلطة التعديل التي سبق ذكرها 

العامة مما يحق للمتعاقد أنْ يطلب هذه السلطة قد تؤثر على جانب المتعاقد والمصلحة 
تعويض عن الأضرار الناجمة عن حق التعديل، فيقابل حق تعديل شروط العقد أثار عدة 
منها أثر التعديل على المصلحة العامة والمتعاقد، مما يؤدي إلى طلب فسخ العقد من قبل 

ة إذا ما تعسفت المتعاقد في بعض الحالات. أما في حالة عدم قيام الإدارة بالتعويض خاص
بتعديل العقد الإداري فيترتب عنه جزاء لمخالفة الإدارة حق تعويض المتعاقد، وفسخ العقد 
من قبل القاضي. ومن خلال هذا الفصل سيتم التطرق إلى أثار تعديل العقد الإداري وكذا 

  جزاء مخالفة الإدارة لقيود تعديل العقد من خلال المبحثين التاليين:
  

ولالمبحـــث الأ   

 أثر سلطة تعديل العقد الإداري على المتعاقد والمصلحة العامة

 المبحــــــث الثاني

 جزاء الخروج عن قيود سلطة التعديل
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 المبحث الأول

 أثر سلطة التعديل على المتعاقد والمصلحة العامة

 تتمتع الإدارة بسلطة واسعة في تعديل العقد الإداري بإرادة منفردة لما تمتلكه من
هذا التعديل لا  يكون بصفة  نّ إ حقوق وسلطات منحت لها بصفه سلطة إدارية عامة، إلاّ 

التغيير أو التعديل الحاصل من طرف الإدارة قد يؤثر على  مطلقة بصورة مقيدة ونسبية، لأنّ 
أو  جانب المتعاقد والمصلحة العامة تأثير سلبي مما يجعل الإدارة قد تخرج عن الضوابط

التالي كيف يمكن أن يؤثر التعديل الانفرادي  ح التساؤل ومن ثم يطر  قة الذكر.القيود الساب
للعقد من طرف الإدارة على المتعاقد والمصلحة العامة؟ أو ما هي الحقوق الممنوحة للمتعاقد 
من أجل حماية مصلحته الخاصة؟ هذا إلى جانب المصلحة العامة التي تسعي الإدارة إلى 

  تحقيقها دون أي تعسف من جانبها.
أما الأول فهو المطلبين التاليين الذكر  إلىن يتم التطرق للإجابة على السؤالي

يختص بأثر سلطة التعديل على المتعاقد، أما المطلب الثاني فهو يحدد أثر التعديل على 
  المصلحة العامة.

  
  المطلب الأول

  على المتعاقد أثر سلطة التعديل 

تمكنه  اً يمتلك حقوقهذا الأخير هو  نّ المتعاقد فإمثلما تملك الإدارة حقوق في مواجهة 
على كامل حقوقه حتى ولو قامت الإدارة بتعديل شروط العقد بإرادة منفردة الحصول من 

 1أثناء تنفيذ العقد فقد يؤدى هذا التعديل إلى التأثير سلبا على الطرف الأخر(المتعاقد)،
د أي الزيادة في جانب الإخلال بالتوازن المالي للعق منويتضح بصورة واضحة خاصة 

يصل  التعديل الانفرادي إلى درجة الخطورة والجسامة مما يؤدي  المالية للعقد، أو أنْ  الأعباء
يكون له  للمتعاقد أرسي مجلس الدولة الفرنسي للمتعاقد حقوقوقد إلى إنشاء عقد جديد. 

يض، الحفاظ على مصالحه، مثلا الحصول على المقابل المالي إلى جانب التعو بموجبها 
  2وأخيرا ضمان التوازن المالي للعقد.

                                                           

.254عبد العزيز عبد المنعم، مرجع سابق، ص  - 1  
.394مصطفي أبو زيد فهمي، مرجع سابق، ص  - 2  
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  لفرع الأول: حق الحصول على المقابل النقدي ا

هو الركيزة الأساسية لضمان حصول المتعاقد  على حقه، ويأخذ يعتبر هذا الحق 
صور شتي كالرسم في حالة عقود الامتياز، المرتب الشهري في حالة عقد ايجارة 

بإرادة منفردة  إلاّ الأشخاص، والإدارة في هذا الصدد لا يمكنها أن تعدل المقابل النقدي للعقد 
فقد يكون الثمن المدفوع للمتعاقد نظير السلع التي  1منه. العمل المطلوبالثمن يدفع بعد  لأنّ 

عامة والتوريد. والقاعدة العامة ال الأشغالفي مجال  تنفيذهاالتي تم  الأشغالتم توريدها أو 
  2العمل. أشغال تنفيذالمتعاقد مباشرة بعد  إلىيدفع الثمن  أنْ المعمول بها هو 

  
  الفرع الثاني: حق اقتضاء التعويضات 

  الإدارةيتقاضى تعويض يكون على أساس خطأ  وفقا للقواعد القانونية أنْ للمتعاقد 
بتعويضه وفقا لما هو معمول به في القاعدة العامة، خاصة  الإدارةفيترتب عليه ضرر فتلتزم 

بزيادة النسبة المخصصة في كمية التعديل والمقدرة حسب ما جاء في قانون  الإدارةقامت  إذا
هذه النسبة يملك المتعاقد طلب تعويض  الإدارةما تجاوزت  فإذا، %20الصفقات العمومية بـ 

  في حالة الضرورة وبتوافق الطرفين فانه يجوز تجاوز النسبة المحددة. إلاقرر له قانونا، مال
التي يقوم بتنفيذها  الإضافية الأعمالعن  كما يمكن للمتعاقد أن يتقاضى تعويضاً 

 الإثراءقاعدة  إلىومفيدة لتنفيذ العقد، ويستند ضرورية  الأعمالكانت  إذاأثناء العقد، خاصة 
   3بلا سبب.
  
  
  
  
  

                                                           

)، ص 2007ط.د، (القاهرة: دار الفكر العربي، مبادئ القانون الإداري (دراسة مقارنة)، سليمان محمد الطماوي،  -
969. 1  

)، ط.د، (الإسكندرية: دار الموسوعة الشاملة في القانون الإداري(الجزء الثانيعلي الدين زيدان، محمد السيد أحمد،  -2
   .880)، ص 2002الفكر الجامعي، 

.255وص  970العزيز عبد المنعم، مرجع سابق، ص نظر سليمان الطماوي وعبد ا - 3  
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طلب  الإدارةالمصري والفرنسي بأحقية المتعاقد مع  الإداريوقد حكم القضاء 
العقد صعوبات مادية استثنائية لم تدخل في حساب طرفي  تنفيذ أثناءواجه  إذاالتعويض  

أفتت الجمعية العمومية  تنفيذ المتعاقد لالتزاماته التعاقدية. حيث أثناءالعقد، ولم تكن متوقعة 
 إذاو  ،أن نظرية الصعوبات المادية  الغير المتوقعة 4/2/1964في مصر بتاريخ  يلقسم الرأ

صعوبات ذات طبيعة استثنائية، لا يمكن لالتزامات التعاقدية ما صادف المتعاقد في تنفيذه 
 يطالب بتعويض كامل أنْ تنفيذ العقد مرهقا، فمن حقه  يكون الأحوالحال من  أيتوقعها في 
مية أثناء الحفر العمو  الأشغاليقابل متعهد  مثلا أنْ  1هذه الصعوبات  من أضرار. لما سببته

  .ببذل جهد كبير أضرارلم يكن يتوقعه فقد يسبب له  صخر صعب التكسير
  

 الفرع الثالث: حق ضمان التوازن المالي

كثير الويترتب على ذلك في  الإداريسلطات خطيرة في تعديل العقد  الإدارةتملك 
يتعرض لها المتعاقد، مما قد تلحق به ضررا فيعمل  التي المالية الأعباءزيادة  الأحيانمن 

بالتعويض له مقابل الضر الذي أصابه. ويعتبر التوازن المالي للعقد أمر  الإدارة إجبارعلى 
من  كما هو مقرر له قانونا اً يطلب تعويض حق المتعاقد أنْ ل فيكون إداري،كل عقد لمفترض 

حيث تؤكد في الفقرة  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  )801(خلال ما جاء في المادة 
  2في دعاوي القضاء الكامل.  الإداريةعلى اختصاص المحاكم  02

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

   .3، ص forum. Law. Dz. Com ،19.03.2012 ،"الإدارة"حقوق المتعاقد في مواجهة موساوي معمر،  -1
)، ص 2004، ط.د، (الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، أصول القانون الإداريحسين عثمان محمد عثمان،  -2
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كامه بفكرة التوازن المالي للعقد؛ قر مجلس الدولة الفرنسي في العديد من أحوقد أ
  انقسم الفقه في تحديد معني التوازن المالي للعقد إلى جانبين:حيث 

التوازن المالي يقصد به وضع نسبة حسابية دقيقة  إنّ  القول إلىذهب  الجانب الأول:
  بين التزامات المتعاقد وحقوقه.

لا يعني الجمود المالي للعقد التوازن  القول بأنّ  إلىذهب هذا الجانب  الجانب الثاني:
ما يقصد به مرونة التزامات المتعاقد مع الإدارة تقضي الحسابي بين الحقوق والالتزامات، إنّ 

  بمرونة حقوقه في مواجهة الإدارة.
ويعد الجانب الراجح في الرأيين السابقين هو الاتجاه الثاني الذي تتضح فيه العلاقة 

1.بين المتعاقد والتزاماته العقدية
على تعديل شروط العقد يجبرها المتعاقد  الإدارة إقدامعند ف  

طبيعة العقد كما  إبقاءعام يستهدف  إجراءه نوع من التوازن المالي للعقد لأنّ  إحداثعلى 
التعويض للمتعاقد  إقرارهو. فيكون دور القاضي في هذه الحالة حكمه الصادر يقتصر على 

 مقرر للإدارة مصدرة قرار التعديل حق قد الإداري، فهوالع إلى تعديليتعداها   فقط دون أنْ 
وف الطارئة التي يكون التعويض فيها ، وهذا على عكس ما جاء في نظرية الظر غيرهادون 

  بأن تشارك المتعاقد في الخسائر التي تحملها. الضرر مع إلزامهاعلى مقدار  مقصورا وجزئياً 
بفكرة الاختلال التوازن المالي للعقد بفعل ومن ثم فكرة تعديل العقد الإداري تتعلق 

أساسية على غيرها من النظريات  ةالتوازن المالي للعقد تعد فكرة ملازمة بصف . لأنّ الإدارة
النظريات  تساهم في تحديد فكرة التعديل أنهذا لا ينفي  أنّ  إلاّ التي تقر بفكرة التعديل، 

إلى الآثار التي ترتبها هاته النظريات وتتمثل ، بالإضافة الأخرى لما تبرزه من حقوق للمتعاقد
  فيما يلي :

 نظرية فعل الأمير .1

 نظرية الظروف الطارئة .2

 2نظرية الصعوبات المادية .3

  

  

 

                                                           

. 51عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  - 1  
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  : الأميرولا: نظرية  فعل أ

  الأميرنظرية من خلق مجلس الدولة، حيث يقصد بعمل التعتبر  التعريف بالنظرية: .1
زيادة  إلىالسلطات العامة في الدولة يؤدي  صادر عن إجراءكل  -بصفة عامة-

 إداريةمن طرف سلطة  إما الإجراءأعباء المتعاقد في تنفيذ التزاماته. يصدر هذا 
 إجراءفي الدولة لها صلة بالعقد، وقد يكون  إداريةسلطة عامة  أيمن  وإمامتعاقدة 

بتعديل بعض شروط العقد  الإدارةتقوم  صب على العقد مباشرة كأنْ ينْ  أنْ لائحي أو 
مثل تعديل القوانين المالية المتعاقد بطريقة غير مباشرة  التزاماتمما قد يؤثر على 
الفتوى  لقسميصادرة عن الجمعية العمومية  فتوىحيث أكدت  أو قوانين العمال.

خاص أو عام يصدر من جانب  إجراءهو  الأميرعمل  والتشريع في مصر إنّ 
 اً ضرر  إلحاقعاقد مما يترتب عليه تعاقدة لم يكن متوقعا أثناء الالمت الإداريةالجهة 

  1يشاركه فيه أحد. خاص بالمتعاقد لا
 :يليما  الأميريشترط لتطبيق نظرية فعل  شروط تطبيق النظرية: .2

 الإداريعند تنفيذ العقد  إلافلا تقوم هذه النظرية  إداريبعقد  الأميرأن يتعلق عمل  •
 لتطبيقها في عقود القانون المدني. ا كان نوعه ولا مجالأي  

الجهة التي أصدرت  أيالمتعاقدة  الإدارةيكون الفعل الضار صادر من جهة  أنْ  •
  ).الإداريةالقرار الانفرادي( السلطة العامة 

أعباء للمتعاقد، ويتمثل الضرر هنا في زيادة  اً ينتج عن الفعل الصادر ضرر  أنْ  •
بالتوازن المالي، سواء كان الضرر جسيم أو  الإخلالحد  إلىتنفيذ شروط العقد 

  بسيط.
تتصرف  في حدود سلطتها  أنْ  أيالمتعاقدة قد أخطأت بعملها،  الإدارةتكون  ألاّ  •

  ا.المعترف بها قانونً 
أصل التعديل فغير متوقع وقت العاقد،  الإدارةالذي أصدرته  الإجراءأن يكون  •

 حدود التعديل الذي تقوم به.لكن غير متوقع هو  الإدارةيكون متوقع من طرف 
مما يؤدي إلى  من طرف المتعاقدتعديل شروط العقد على نحو يؤثر في تنفيذه  •

 2الإخلال بالتزامات التعاقدية
                                                           

.973سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  - 1  
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التي يتم  من خلالها التعويض،  الأسسالمصري  الإداريو بينت محكمة القضاء 
للتعويض على أساس بة أن القاعدة العامة بالنس 30/6/1957في الحكم الصادر بتاريخ 

تستقل بتقديره  أنتملك  لا الإدارةن جهة مقداره  متفقا  عليه في العقد، فاالي للعقد التوازن الم
، يعني خارج عن نطاق عن تكاليف غير متوقعةبل يقدره قاضي العقد على اعتبار أنه ينشأ 

  عنصرين:و يشمل التعويض  الإداريا لقواعد القانون تقرر المحكمة التعويض وفقً  والعقد....
يتمثل في المصروفات الفعلية التي  من خسارة و ق بما يلحق المتعاقدليتعلأول: لعنصر افا

 إذاوطبيعة التعديل، ومثال ذلك  الأحوالوهذه المصروفات تختلف باختلاف  المتعاقد أنفقها
بدفع زيادة التكاليف على المتعاقد  إلىذلك قد يؤدي  نّ ، فإالأعمالسرعة انجاز لبت ما طُ 

ا على تعديل العقد أثناء تنفيذه خسائر العاملة، كما يترتب أيضً أثمان أو زيادة أجور الأيدي 
  .الإدارةمتنوعة، وفي هذه الحالة يجب تقدير الخسائر والتعويض المقرر للمتعاقد مع 

من كسب يجلب له الربح مما  الإدارةفهو يتعلق ما فات المتعاقد مع  أما العنصر الثاني:
والمتعاقد  الإدارةمشترك بين وجود خطأ  حقه في التعويض. والقاضي في حالة إلىيؤدي 
  1.في جبر الضرر مساهمة المتعاقد أيمعها، 

التوازن المالي للعقد  إعادة: يترتب على هذه النظرية المترتبة على تطبيق النظرية الآثار .3
الذي أصدرته  الإجراءالتي لحقت به نتيجة  الأضرارعن طريق تعويض المتعاقد عن 

التعويض يشمل ما لحق المتعاقد من خسارة  أنّ  الإداريأستقر القضاء و تعويضا كاملا. 
ما فاته من كسب، المتمثلة  وورسوم جديدة  إضافيةتحمله نفقات  و الأميربسبب عمل 

التوازن المالي للعقد، ويتم  يحدث اختلال فيكان سيحصل عليها لو لم في المبالغ التي 
 2لم يتفقا فان القضاء يقدر هذا التعويض. وإذا بالتساوي تقدير التعويض بين الطرفين
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  نظرية الظروف الطارئة ثانيا: 

ل تنفيذ ه إذا طرأ خلالأنّ مقتضي نظرية الظروف الطارئة التعريف بالنظرية:  .1
ما  إداريةطبيعية كانت أو اقتصادية أو من عمل جهة حوادث أو ظروف  الإداريالعقد 

أخر لم تكن في حسبان المتعاقد عند  إنسانالمتعاقدة، أو من عمل  الإداريةغير الجهة 
خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات  إلىتؤدي   العقد، من شأن هذه الظروف أنْ  إبرام

من الخسارة التي  اً تشارك المتعاقد معها نصيب ملزمة بأنْ  الإدارةالعقد اختلالا جسيما، 
العامة  المرافقلحقت به طوال الظرف الطارئ وذلك لضمان تنفيذ العقد واستمرار سير 

والظروف التي  الآثار. حيث جُعلت نظرية الظروف الطارئة لمواجهة واضطرادبانتظام 
 إلى، فيؤدي المتعاقد ادةإر هذه الظروف تكون خارجة عن إلاّ إنّ تقع أثناء تنفيذ العقد، 
 جزئيا و إمابالتعويض له  الإدارةتلتزم حينها  المتعاقد، على يؤثر وقلب اقتصاديات العقد 

على الحكم  الإداريدور القاضي  يقتصريزول الظرف ، و  حتى مؤقتةبصفة  إما
  1الالتزامات العقدية. الحق بتعديل  بالتعويض المناسب دون أن يكون له

 : يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة ما يلي:النظريةشروط تطبيق  .2
وقوع حوادث استثنائية عامة غير متوقعة  أي، اقتصاديايكون الظرف الطارئ  يجب أنْ  •

حرب، حدوث ظروف  إعلان، الأسعار رتفاعكاالعقد وأثناء تنفيذ شروطه  إبرامبعد 
 ، براكين.طبيعية زلازل

يتوقع حدوثه، مثلا توقع  أنْ يكون غير متوقع أي أن يحدث مفاجئة للمتعاقد دون  أنْ  •
 و إليهالحد الذي وصلت  إلىالمتعاقد ارتفاع سعر الاسمنت لكنه لم يكن يتوقع أن يرتفع 

 تطبق النظرية.وبالتالي  االشرط هنا يعد متوفرً 
 2العقد وقبل تنفيذه. إبراميقع الظرف عقب أن يجب  •

  
  
  
  

                                                           

.249، مرجع سابق، ص القانون الإداريماجد راغب الحلو،  - 1  
.6إبراهيم العناني، مرجع سابق، ص  - 2
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حدوث خسائر فادحة من  أي ؛قلب اقتصاديات العقد إلىلحق الضرر خسائر تؤدي ي أنْ  •
المتعاقد وفي حالة  و إرهاقاضطراب في التوازن المالي للعقد،  إلىتؤدي  أنشأنها 

 لا تطبق النظرية.حدوث خسائر بسيطة 
ا على دوام سير المرافق العامة حرصً  تنفيذ العقد وهذا و إتمام المتعاقد في يلتزم أن •

 1.و اضطرادبانتظام 
توافرت  متىتطبيق نظرية الظروف الطارئة  إنّ المترتبة على تطبيق النظرية:  الآثار-3

بالاستمرار في تنفيذ العقد، وهذا ما  التزاماته فيبقى ملزماً تعفي المتعاقد من تنفيذ  شروطها لا
فيكون  يميز نظرية الظروف الطارئة عن القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ العقد مستحيلا.

الخسائر التي نجمت عن الظرف  إلايغطي  لا أيالتعويض ضمن هذه النظرية جزئيا 
  الطارئ التي تجاوزت الحدود المعقولة.

لا  الإدارةالتعويض الذي تلتزم به  ا بمصر إنّ العلي الإداريةنت المحكمة وقد بيّ 
 ماإنّ العادية المألوفة في التعامل،  الخسارةا كان مقداره أو يستهدف تغطية الربح الضائع أي 

في سبيل  الإدارة إنّ المتعاقدة لجزء من خسارة محققة. حيث  الإداريةأساسه في تحمل الجهة 
وتتحمل  عقد وتنفيذه بطريقة تحفف من إرهاقهالتعويض قد تتفق مع المتعاقد في تعديل ال

  يستمر في تنفيذ العقد.  أنْ كّن المتعاقد من بالقدر الذي يم الإرهاقبعض من  الإدارة
ه حق ويتميز حق التعاقد في اقتضاء التعويض وفق نظرية الظروف الطارئة بأنّ 

فسخ العقد وذلك ي من المتعاقدين أنْ  يلأمؤقت ينقضي بانقضاء الظرف الطارئ، كما يمكن 
بحكم  إماتجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، ويكون الفسخ  التينظرية القوة القاهرة  إلىبالاستناد 
بسبب مخالفتها النظام العام  تُعفى من التعويض أن للإدارةولا يمكن  إداريقرار  وإماقضائي 

  2.التعويض معد الإدارةويعد باطلا باشتراط  للعقد الاداري،
  
  
  
  

                                                           

(الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ، الطبعة الأولي، الوجيز في القانون الإداريمحمد جمال مطلق الذنيبات،  -1
.276)، ص 2003  

. 4موساوي معمر، مرجع سابق، ص  - 2  
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  نظرية الصعوبات الماديةثالثا 

وضع هذه النظرية قضاء مجلس الدولة الفرنسي حيث وقع خلاف  التعريف بالنظرية: .1
ومفادها أنه  كبير بين الفقهاء حول وجودها كنظرية مستقلة عن نظرية الظروف الطارئة.

وغير  استثنائيةما صادف المقاول خلال تنفيذ العقد صعوبات مادية ذات طبيعة  إذا
العقد فتجعل تنفيذه مرهقا فيحق له أن يطلب  برامإمن غير الممكن توقعها أثناء  مألوفة

  تعويض كامل عما سببته هذه الصعوبات المادية من أضرار.
 يشترط لتطبيق نظرية الصعوبات المادية توافر الشروط التالية:شروط تطبيق النظرية:  .2

كأن يكتشف  رضالأتكون الصعوبات ذات طبيعة مادية محضة مثل طبيعة  أنْ  •
صخرية قاسية مما يتطلب  طبيعةمراد تنفيذ العقد فيها ذات ال الأرضالمتعاقد أن 

 زيادة مرهقة في  النفقات والتكاليف.
 تكون الصعوبات المادية طارئة أو غير متوقعة وقت التعاقد. أنْ  •
 اضطراب في التوازن المالي للعقد. يكون من شأن هذه الصعوبات إلحاق أنْ  •
تكون الصعوبات غير راجعة لأحدى الطرفين وألا يكون للمتعاقد دخل في  أنْ  •

 ذلك.
استمرار المتعاقد في تنفيذ العقد على الرغم من وجود صعوبات مادية، فتوقفه  •

سواء كانت مادية أو غيرها يعرضه للجزاءات عن إتمام العمل المطلوب منه 
  1حقه في طلب التعويض. هيفقد

يترتب على توافر شروط النظرية حصول المتعاقد  طبيق النظرية:المترتبة على ت الآثار .3
على تعويض كامل عن جميع الأضرار التي تحملها، وذلك بدفع مبلغ مالي له من طرف 

 2على السعر المتفق عليه. إضافيالإدارة يكون 
  
  
  
  
  

                                                           

.7-6ابراهيم العناني، مرجع سابق، ص  - 1  
.3موساوي معمر، مرجع سابق، ص  - 2  
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وتختلف نظرية الصعوبات المادية عن نظرية الظروف الطارئة التي تطبق بسبب 
ظروف سياسية و إما اقتصادية و إما اجتماعية، مما تؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد، 

صادر من طرف  إجراءفهي تطبق بسبب  الأميراختلافها عن نظرية فعل  إلى بالإضافة
الحالتين يعوض المتعاقد تعويضا كاملا وليس جزئيا المتعاقدة، وفي كلتي  الإداريةالسلطة 

الصادر في  العليا بمصر في حكمها الإداريةحسب الضرر المتوقع. أكدت محكمة  أي
لم تكن متوقعة لدى طرفي العقد قد  أن هناك صعوبات مادية بقولها... 30/12/1997

المطعون ضده، خارج  إلى بإسنادها الإدارةالتي قامت  الإضافية الأعمال تنفيذصادفت 
  1...الأرض طبيعة إلىنطاق العقد وتلك الصعوبات ترجع 

  
  المطلب الثاني

  أثر سلطة التعديل على المصلحة المتعاقدة

على المتعاقد والتي  الإداريه في أثر سلطة تعديل العقد ر على ضوء ما سبق ذك
على جانب المصلحة  تتمثل في الحقوق الممنوحة له قانونا، فان سلطة التعديل تؤثر كذلك

في حق المتعاقد وقامت بتنفيذ مصالحها  الإدارةما تعسفت  إذاالعامة، ويظهر خاصة 
التي من القانون المدني لهذا فالقاعدة العامة  .للإفرادالخاصة على حساب المصالح العامة 

 الطرفين.حيث لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق العقد شريعة المتعاقدين  تنص على أنّ 
في مجال العقود الإدارية التي تتميز بطابع خاص مناطه احتياجات ا يتوقف العمل بهو 

المرافق العامة الذي يستهدف فيه العقد تسييره وتغليب المصلحة العامة علي الخاصة، ففي 
تعدل  يسمح للإدارة أنْ فالعقود المدنية تكون المصالح متساوية على عكس العقود الإدارية، 

  2العقد دون رضا الطرف الأخر وتخالف القاعدة السالف ذكرها. بنود
  
  
  
  
  

                                                           

.4موساوي معمر، مرجع سابق، ص    -1  
   .2، ص egyptian.awkaf.blogspot.com ،14.3.2012، "محاضرات في القانون الإداريأشرف رشوان، " -2
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عند تعديلها من  الإداريةطبيعة العقود  المصري أنّ  الإداريوقضت محكمة القضاء 
بالتوازن المالي للعقد من أجل تحقيق المصلحة  الإخلاليترتب عليها جانب عدم  الإدارة قبل

العقود  في المحافظة علي حتياجات المرافق العامة والدور الذي تلعبه ا إلى إضافةالعامة، 
دوام واستمرار هاته المرافق وسيرها بانتظام و اضطراد، إلى جانب هذا الأمر تحقيق 

ومن ثم سيتم ذكر حالتين أو نموذجين تلتزم  1.المصلحة العامة في حالة وقوع ظرف طارئ
العامة عند تعديلها للعقود الإدارية بإرادة منفردة فيما بهما الإدارة بالمحافظة على المصلحة 

  يلي:
  تحقيق المصلحة العامة لضمان التوازن المالي للعقد -
  تحقيق المصلحة العامة في حالة وجود ظرف طارئ -
  

  الفرع الأول: تحقيق المصلحة العامة لضمان التوازن المالي للعقد

التي تعمل على  الإدارةيتحقق من طرف  وسبق تعريف وذكر التوازن المالي للعقد 
لشروط العقد، ا إقبالها لتعديل  التعاقدية وقلب اقتصاديات العقد عند هابالتزامات إخلالها عدم

 الإدارةحد فسخ العقد الأصلي، مما يلجأ الطرف المتعاقد مع  إلىيصل هذا التعديل  شرط ألاّ 
المتعاقد  التزاماتفبمجرد تعديل  ما أصابه ضرر جراء هذا التعديل. إذاطلب التعويض  إلى

، لهذا وإرهاقهالمالية للعقد مما يصعب على المتعاقد تنفيذ العقد  الأعباءيترتب عنه زيادة في 
بل يكون له الحق  الأعباءيتحمل هو كل هذه  ليس من العدل ولا من المصلحة العامة أنْ 

ما  وإذاجانب طلب التعويض عما أصابه من ضرر،  إلىالي له في الحفاظ على التوازن الم
  أن تلتزم بإعادة التوازن المالي للعقد. يجب عليها مباشرةً بهذا الحق  الإدارةأخلت 

يكمن جانب المصلحة العامة في الحفاظ على التوازن المالي للعقد من  ثم ومن
طلقة إلى جانب تعويض خلال عدم تعسف الإدارة في استعمال سلطة التعديل بصورة م

  2المتعاقد ومشاركته في تحمل زيادة الأعباء المالية.
  

                                                           

.3أشرف رشوان، مرجع سابق، ص  - 1  
،(مذكرة لنيل إجازة المعهد الوطني ، النظام لصفقات المؤسسات العمومية الطابع الصناعي والتجاريفارس خنوش - 2

. 45)، ص 2006للقضاء،   
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الإدارة عند إقبالها لتعديل شروط العقد الإداري يجب  القضاء الإداري يرى أنّ لذلك ف
لمتعاقد يسبب ضرراً يضر ل تعديل ي للعقد قبل قيامها بأيتحافظ على التوازن المال أنْ 

العقد، بالإضافة مراعاة المصلحة العامة التي تعلو على الصالح ويؤدي إلى قلب اقتصاديات 
فكرة  إذناضطراد، ام سير المرافق العامة بانتظام و الخاص، ومدي تأثيرها على مقتضيات دو 

التوازن المالي للعقد تقوم على أساس التعويض بدون خطأ لعدم تدخل المتعاقد في جانب 
  1التعديل.

  
  حة العامة في حالة وجود ظرف طارئتحقيق المصلالفرع الثاني: 

بين الفقهاء ل كبير دتعتبر نظرية الظروف الطارئة من النظريات التي وقع فيها ج
لكن ما يهمنا هو مدي تأثير  خاصة من ناحية مدي اختلافها عن نظرية  القوة القاهرة.

  على جانب المصلحة العامة في حالة وقوع ظرف طارئ؟ الإداريعند تعديلها للعقد  الإدارة
تحقيق  الأعلىهو العدالة المجردة وهدفها  أساس نظرية الظروف الطارئة و

معها سواء هيئات أو أفراد.  بالمتعاقد الإدارة تربطالمصلحة العامة بناء على العلاقة التي 
تعاقد نتيجة ظرف ما المسؤولية الم ويتحمل يترك ه ليس من العدل أنْ نظرنا أنّ  إذافمن جهة 

لا يكون له أية دخل في وقوع الضرر ودون أن يعوض له ما أصابه، فتقع الإدارة  و لوحده
في حالة تعسف في استخدام سلطة التعديل المقررة لها، مما  يجعل الإدارة تخرج عن الهدف 

المتعاقد ودفع  . أما بمجرد إثبات حقوق-المصلحة العامة -الأساسي الذي وجدت من أجله 
فهذا مؤداه إلى ضمان  -في حالة الظرف الطارئ–تعويضا له عما أصابه من ضرر كاملا 

  دوام سير المرافق العامة بانتظام.
 فالأولى ينتهي الأمر إلى إحدى النتيجتين: أما عدم تعويض المتعاقد من شأنه أنْ 

مما يؤدى  الاشتراك في المناقصاتانصرافهم عن و خروج المقاولين أو المتعهدين من العقد 
يحتسبوا من  أن يعمد هؤلاء إلى تأمين أنفسهم بأنْ  الثانية إلى تعطيل المرافق العامة، أما

ضمن أسعار عطاءاتهم مبلغا للاحتياط ضد تلك الأضرار والأخطار فتكون النتيجة زيادة في 
لى أيدي عاملة أسعار العطاءات المقدمة مما يفوت على الإدارة غرضها بالحصول ع

    2المصلحة العامة.   كله لا تتحققبأفضل وأقل الأسعار وهذه 
                                                           

.223عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  - 1  
  .4-3، ص www.f.law.net ،2.4.2012"،  نظرية الظروف الطارئة ،"عادل عامر -2
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  المبحث الثاني

  جزاء الخروج عن قيود سلطة التعديل

تعد شروط أو قيود تعديل العقد الإداري أحد الأساسيات التي لا يمكن للإدارة 
جانب الحفاظ على حقوق المتعاقد عن طريق  إليعند قيامه بأي تعديل انفرادي، تجاوزها 

عن  الإدارةيعد خروج  ولامتيازات تؤثر على جانب المتعامل معها بالسلب.  هاتجنب استعمال
يمكن العمل والالتزام بها  لا قيود التعديل السابقة الذكر والقرارات الصادرة من طرفها باطلة و

على  إمايرتب هذا التعديل أثار  الإداريعقد بتعديل ال الإدارةمن طرف المتعاقد، فعند قيام 
 إلىعلى جانب المصلحة العامة، مما قد يؤدي هذا التأثير  وإماجانب المتعامل المتعاقد 
 قرارا التعديل من قبل المتعاقد، أو إلغاءفيكون بصفة طلب  الإداريةترتيب جزاء على الجهة 

   :كان إذاما  إبرازو جانب توضيح  إلى بفسخ العقد عن طريق تدخل القضاء.
  لا؟  أم الإداريةيمكن تطبقه في مجال العقود  الإلغاءهل قضاء -
   ؟الإداريةالعقود في مجال  الإداريوأين تكمن سلطات القاضي -

  يين ما سبق في المطلبين التاليين.ومن  خلال ما تم ذكره سيتم تب        
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  المطلب الأول

  وفسخه من قبل المتعاقد  جزاء إلغاء قرار التعديل

يملك المتعاقد العديد من الحقوق التي تمكنه من الحصول على الربح في مجال 
قابل المالي إضافة إلى حق التعويض مالعقود الإدارية، وتتمثل حقه في الحصول على ال

جانب حق إعادة التوازن المالي للعقد، في المقابل  إلىسواء بسبب ضرر أو غير ذلك، 
منفردة لكن على أساس شروط وقيود  أيضا حق تعديل شروط العقد بإرادةبدورها تملك  الإدارة

دت وخرجت عن الهدف الذي وجدت تحكمها، فعند قيامها بأي إجراء لتعديل شروط العقد وحا
مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى طلب فسخ جله يترتب عليه جزاء بسبب المخالفة، من أ

أما بالنسبة لقرار التعديل يعد باطلا وغير صحيح ، مما يسمح العقد من قبل المتعاقد. 
يمتنع عن تنفيذ العقد ويقوم بطلب إلغاء القرار، ومحل الإلغاء يكمن في رفع  للمتعاقد أنْ 

تظلم أمام الجهات الإدارية المختصة بإبرام العقود الإدارية أي نفس الجهة التي قامت 
  أو بطلب فسخ العقد. وهذا ما سيتم توضيحه الفرعيين التاليين. 1بالتعديل،

  
  العقد من قبل المتعاقد إلغاء: جزاء الأولالفرع 

كانت  إذالمعرفة ما  الإداريالقرار يجب تعريف القرار  إلغاءكيفية  إلىل التطرق قب
  لا.  أمتعد قرارات  الإداريةالقرارات الصادرة في مجال العقود 

  
 إرادتهاعن  الإدارة إفصاحه على أنّ  الإداريار يعرف القر   :الإداريأولا: تعريف القرار 

توفر و مركز قانوني قائم.  إضافةالمنفردة حيث يرتب أثار قانونية قصد تغيير أو تعديل أو 
  2القرار على عناصر أساسية تتمثل في: الاختصاص، الشكل، السبب، المحل، الغاية.

  
  
  
  

                                                           

عبد العزيز عبد المنعم، مرجع سابق،   - 1  
.24، ص 2008، محاضرات في القانون الإداريأنور راشد سعيد الكيومي،  - 2  
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قانونية  أثارم يعد يرتب : هو القرار الذي لبإنهاء تطبيق القرار الإداريأما المقصود  -
بدون تدخلها، بمعني  وإمابالنسبة للمستقبل، فقد ينتهي نتيجة تدّخل الإدارة  إلغائهلحظة 

 .لإصدارهتغيير الظروف التي دعت 
هو التقدم  الإداريةفي مجال العقود  الإداريتطبيق القرار  إنهاءجانب  إلىرجعنا  ما إذا و -

في جانب  الإدارةالمختصة يعود لسبب تعسف  الإداريةالجهة  أمامتظلم  أوبطلب طعن 
 1.الإداريتعديل شروط العقد 

المتعاقد المتمثل في التقدم  ذلك العمل القانوني الذي يقوم به هو ومن ثم الإلغاء         
القرار الإداري يختلف عن العقود  نّ قرار التعديل، لأ الجهات المعنية بطلب إلغاءإلى 

يختص بها القضاء الكامل وهذا ما  الثانيةيختص بها قضاء الإلغاء أما  فالأوليالإدارية؛ 
  .سيتم توضيحه فيما سيأتي

المصلحة  أمامهو تظلم  ماإنّ  إلغاءالقائم في هذه الحالة هو ليس دعوى  الإلغاء إذن         
 أو إنشاءقصد  إداريتنّصب على عمل  الإلغاء ن دعوىلأقدة التي قامت بالتعديل، المتعا

 إلغاءحقوق والتزامات، فلا يمكن رفع دعوي  إنشاءمركز قانوني؛ أي يرتب  إلغاء أوتعديل 
    .الإداريةمادي في مجال العقود  إداريعلى عمل 

  
  ثانيا: كيفية إلغاء القرار من قبل المتعاقد

 إلغاءيقوم بطلب  أنْ ولاية  أوسواء كانت بلدية  الإداريةيحق للمتعاقد مع الجهة 
المادة  أكدتهصفة قانونية وهذا ما بالجهة مصدرة القرار  إلىالقرار من خلال تقدمه بتظلم 

يرفع  ه يحق للمتعامل المتعاقد أنْ بأنّ  )12-23(من قانون الصفقات العمومية  8ف/ )115(
يوما) ابتداء من  30اللجنة الوطنية للصفقات العمومية المختصة خلال مدة شهر( أمامطعنا 

  2وذلك قبل رفع الدعوى أمام القضاء. تاريخ إيداع الطعن
  
  
  

                                                           

.24أنور راشد سعيد الكيومي، مرجع سابق، ص  - 1  
.115قانون الصفقات العمومية، المادة نظر ا - 2  
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ينصب فقط على  الإلغاءيلغي القرار لأن  يستطيع أنْ  المتعاقد في هذه الحالة لاو 
الإدارية بمصر ة محيث أكدت المحك، الإداريةكما سبق ذكره لا على العقود  الإداريالقرار 

 متىأنه على مقتضي ما تقدم فانه والذي جاء فيه"... 28/12/1963في  في قرارها الصادر
توافرت في المنازعة حقيقة العقد الإداري سواء كانت المنازعة متعلقة بانعقاد العقد أو تنفذه 

أن القرارات التي  أي ...".غاءالإلأو انقضائه فإنها تدخل في نطاق القضاء الكامل دون ولاية 
  1قرارات منفصلة وأخرى متصلة بالعقد. الإدارةتصدر من طرف 
عن  إلا إلغائهاصعب  الثانية إمامجرد قرارات تمهيدية،  لأنها إلغائهايمكن  فالأولى
قد يلجأ في  الأخيرةالمتعاقد ضمن الحالة  إذن). الإداري( التظلم  الإداريطريق الطعن 

بالالتزامات  إخلالهابسبب  الإدارةالتصرفات الصادرة من طرف  إبطال إلى الأحيانبعض 
قضاء  إلىيمكن اللجوء  لا الأصلعن طريق دعوى القضاء الكامل. لأنه في التعاقدية 

خالفت الالتزامات التعاقدية بل يبقى الاختصاص ضمن  الإدارةعلى أساس أن  الإلغاء
المدنية  الإجراءاتمن قانون 2 3) ف/804القضاء الكامل وهذا حسب ما جاء في المادة (

  .والإدارية
  

  ن قبل المتعاقدالفرع الثاني: جزاء فسخ العقد م

هذا الأخير   أثر تعديل شروط العقد من قبل المتعاقد يترتب عليه جزاء الفسخ إنّ 
يقصد به إنهاء الرابطة التعاقدية تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة لخطأ جسيم من قبل المتعاقد 

، هذا الفسخ الذي يخص الإدارة من جانبها، أما في وهو يشمل كل أنواع الصفقات العمومية
القضاء المختص من  إليحالة فسخ العقد من قبل المتعاقد فيقصد به ضرورة اللجوء 

  3.خص المعني بحل الرابطة التعاقدية والتحلل من الالتزامات الموكّل بهاالش
  
  
  
  

                                                           

.239)، ص 2004، ط.د (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، العقود الإدارية والتحكيم ماجد راغب الحلو، - 1  
.804نظر قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المادة ا - 2  
.460سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  - 3  
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 بأنّ  1)119وهذا من خلال ما جاء في القانون المدني الجزائري ما أحالته المادة ( 
نفسه في مجال  الأمرالقضاء؛ حيث ينطبق  إلىحق المتعاقد في طلب فسخ العقد باللجوء 

  خ العقد على شروط أهمها:الإدارية ويتوقف طلب فسالعقود 
 يكون محل العقد الفسخ ملزم للجانيين. أنْ  •
عدم قيام المتعاقد بتنفيذ التزاماته بسبب إخلال الإدارة وتجاوزها في تعديل شروط  •

 العقد.
كما هو موجود في  يلتزم المتعاقد بتنفيذ التزاماته على الرغم من طلبه لفسخ العقد أنْ  •

أن المتعاقد لا يتوقف عن  نظرية الصعوبات المادية على الرغم من صعوبة التنفيذ إلاّ 
 . قيامه بالتنفيذ

يطلب فسخ العقد عن طريق القضاء وحل  ومما سبق ذكره فان للمتعاقد يحق له أنْ          
  الرابطة التعاقدية في الحالات التالية:

اق التعديل المحدد لها قانونا في نصوص العقد أو دفاتر تجاوزت الإدارة نطما إذا  .1
 الشروط

إذا كان من شأن التعديل إلقاء التزامات جديدة على عاتق المتعاقد مع الإدارة مما يؤدي  .2
يحق له في هذه الحالة فإلى تجاوز إمكانياته المالية فتؤدي إلى إرهاقه وصعوبة تنفيذ العقد، 

  2التي تجاوزت قدراته الفنية  الأشغاليطلب تعويضا، كما يمكنه أن يتوقف عن تنفيذ  أنْ 
يكون من شأنه إحداث اختلال في  إذا ترتب على التعديل قلب اقتصاديات العقد بمعنى أنْ  .3

فيكون م العقد ويمس الجانب المالي، التوازن المالي للعقد خاصة إذا كان التعديل بعد إبرا
سر عليه تنفيذ العقد وإتمامه وقد تلحق به خسائر تؤدي ق المتعاقد مما يتعّ بصورة تفوق حقو 

  3.إلى فسخ العقد تماماً 
  
  
  
  

 

                                                           

.119المدني الجزائري، المادة نظر القانون ا - 1  
.460سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  - 2  
.256عبد العزيز عبد المنعم، مرجع سابق، ص  - 3  
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يمكن  لا قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المعمول بها في المجال القانون الخاص إنّ  -4

العقود ينبني على  لكون هذا لنوع من؛ يحتج بها كلما تعلق الأمر بصفقة عمومية للمتعاقد أنْ 
تتدخل لتعديل حجم  يمكنها أنْ  فكرة استمرار المرفق العمومي فإن الإدارة وتحقيقا لهذه الغاية 

 استدعت حاجة المرفق إلى التعديل، حسب الأحوال وكلمالأشغال إما بالزيادة أو النقصان ا
  ينبغي التمييز بين حالتين:و 

، تنفيذ الأشغالفي  البدءعندما تعمد الإدارة المتعاقد معها إلى التعديل قبل  :الحالة الأولى
 إنّ  القوليمكن من الجدير والتعديل في هذه الحالة يعتبر بمثابة صياغة جديدة للصفقة و 

الصفقة قبل الشروع في تنفيذها يعتبر صياغة جديدة للصفقة في  إجراء تعديلات على
  صلي.الأيستلزم إعادة النظر في الالتزامات الناشئة عن الاتفاق الفنية و  مواصفاتها وشروطها

وحتى لا تبقى  ،الأشغالء رة المتعاقدة إلى التعديل بعد بدعندما تلجأ الإدا :الحالة الثانية 
النسب التي يجب على الإدارة   سلطة الإدارة مطلقة فقد حدد كناش الشروط الإدارية العامة

ويكون حسب من الحجم الأولي للأشغال  حدد انطلاقاً توهذه النسب ت، التقيد بها في التعديل
  : وضعيتينما تطبقه كل دولة لنسبة الزيادة المقررة قانونا في العقد من خلال 

فالمتعاقد في   ،25% مثلا تتجاوز  التقليص من حجم الأشغال بنسبة لا الوضعية الأولى : 
إلى الحصول على تعويض تكون  وطلباته الرامية ،مثل هذه الحالة عليه مواصلة الأشغال

  1.غير مسموعة
والمتعاقد في هذه الحالة له  ،25% مثلا نسبة التقليص  عندما تفوق الوضعية الثانية :

فيمكن للمتعاقد متى طلبت منه  في الأشغال و إلاّ  البدءإذا لم يتم  ،الحق في فسخ الصفقة
والإدارة ليس لها الحق في تحديد  ،المبلغ الجديد للصفقةالصفقة عن  ذلك الإدارة إبرام ملحق

بل لا بد من التشاور مع المتعاقد لإعداد الثمن  ،المنفردةالإضافية بإرادتها  ثمن الأشغال
التعديل المقترح من طرف الإدارة يبقى  وفي حالة عدم الاتفاق بين الطرفين فإنّ ، الجديد
المتعاقد اللجوء إلى القضاء لفحص النزاع والتأكد من المفعول في حين يبقى من حق  ساري
   2.المقترح التعديل جدية

                                                           

 membres.multimaina.fr،2، دور القاضي الإداري في معالجة منازعات عقود الإدارة سلماني السعيد، -1
/4/2012،   
   .20، ص www.startimes.com   ،20/4/2012 ،العمومية بعد إبرام العقدنزاعات الصفقات  ،رشيدة المساوي -2
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 أو  ،تلحق بمركزه التعاقدي وإعادة التوازن المالي للعقد لتعويض المتعاقد عن الأضرار التي 
  .ب الظروف المالية للعقدلِ قْ التي تُ  تلك

الإدارة نجد إمكانية اتخاذها المنازعات التي قد تنشأ كذلك نتيجة تصرفات  ومن         
وفي  شأنها الإساءة إلى مركز المتعاقد معها  وهو ما يسمى بنظرية فعل الأمير إجراءات من

 الحالة فإن المقاول المتعاقد من حقه اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على تعويض هذه
1.مساس بالتوازن المالي للعقدحق به نتيجة الل الذي يجبر الضرر

   

  

  المطلب الثاني

  القاضيجزاء سلطة الفسخ من قبل 

يتمتع القاضي الإداري بالعديد من السلطات في مجال العقود الإدارية كسلطة إلغاء 
وفسخها، كما هو الحال بالنسبة للإدارة عند قيامها القرارات الإدارية المتعلقة بالعقود الإدارية 

القضاء، في المقابل يحق للمتعاقد أن يطلب بفسخ العقد بإرادة منفردة دون حاجة للجوء إلى 
فسخ العقد عن طريق القضاء من خلال رفع دعوي قضائية أمام القضاء الكامل يطلب فيها 

وتكمن سلطات  من أضرار. فسخ العقد، إضافة إلى طلب تعويضه عما سببته له الإدارة
  سلطة إلغاء القرار الإداري. - في  القاضي الإداري 

  سلطة الحكم بفسخ العقد الإداري. -             
  العقد.  لبنود سلطة إبطال التصرفات المنافية -             
  الإدارة بالتعويض.سلطة إلزام  -             

تعتبر سلطات القاضي الإداري أحدى الوسائل التي يضمن بها المتعاقد حقوقه من 
 بتعديل شروط العقد وأخلت بالالتزامات التعاقديةمت اجراء تعسف الإدارة خاصة إذا ما ق

  2وهذا ما سيتم توضيحه بالتفصيل.
  
  
  
  

                                                           

.20مرجع سابق، ص  ،رشيدة المساوي -  1  
.2سليماني السعيد، مرجع سابق، ص - 2  
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  :الإداريالقرار  إلغاءسلطة  :الأولالفرع 

 بالإلغاءالطعن  ويعدمن منازعات القضاء الكامل  الإداريةتعتبر منازعات العقود  
فهو يخص الغير فقط  عام مستبعد ومحدود كما سبق ذكره،العقود كأصل  هذه في مجال

 الإدارةمخالفة  إلىتناد يمكن الاس لا الإلغاءه في مجال قضاء أنّ  :إلىويعود السبب 
جزء  الإلغاء، فدعوى الإداريالقرار  إلغاءتجيز طلب  أسبابكسبب من  التعاقدية لالتزاماتها

كما  التزامات شخصية. هي الإداريةمن مبدأ المشروعية أما الالتزامات المترتبة على العقود 
النظر في القرار  أنْ تعيد -العقد بإبراماللجنة المختصة  –المتعاقدة  الإداريةلجهة أنّ ل

  1ا بل مقيد.مطلقً  ليس الأمرهذا  ، لأنّ الإداريالصادر من جراء تعديل العقد 
خاصة فيما  الإداريةمجال العقود في  الإلغاءتكون دعوى  يمكن أنْ  ومن ثم لا 

العقد تكمن في  إلغاءسلطة القاضي في لصادر في مرحلة تنفيذ العقد. و ا بالقراريتعلق 
  مرحلتين:
يقوم  أنْ  الإداري يستطيع القاضي وهي التي لا ؛تتمثل في مرحلة تنفيذ العقد: الأولىالمرحلة 

مخالفة الإدارة  قضاء الإلغاء لا يمكن أنْ يكون لمجرد  ه كما ذكر سابقا أنّ العقد، لأنّ  بإلغاء
جزء من  على أساس أنّ الإلغاء الإداريالقرار  إلغاءلالتزاماتها التعاقدية كسبب تجيز طلب 

  شخصية. التزامات الإداريةعلى عكس العقود مبدأ المشروعية 
يعني  ؛الإداريةضد القرارات  إلاّ لا يكون  بالإلغاءالطعن  أنّ تؤكد فالقاعدة العامة 

عملية مركبة تتكون من عدة  الإداريالعقد  ، لأنّ الإداريةركبة كالعقود استبعاد للعمليات الم
وهي عملية متكاملة تخرج من نطاق دعوى  إداريةمراحل تشمل كل مرحلة عدة قرارات 

  .الإلغاء
بعض الاستثناءات تتعلق أساسا  بل وردت مطلقة هذه القاعدة ليست غير أنّ 

  2الطعن ضد القرارات المنفصلة. بإمكانية
  
  
  
  

                                                           

.2سليماني السعيد، مرجع سابق، ص - 1  
.3مصطفي أبو زيد فهمي، مرجع سابق، ص  - 2  
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 تمهيداً   الإدارة تتخذ أي ؛المنفصلة الإداريةالقرارات  إلغاء: وتتمثل في مرحلة المرحلة الثانية

يمكن المطالبة بإلغائها في حالة عدم احترامها للإجراءات منفصلة  لالعقد بمثابة أعما لإبرام
بتعديل العقد فيكون المتعاقد أمام  الإدارةوالشروط المفروضة عليها قانونا خاصة إذا ما قامت 

قرارات  منهاالقضاء  أماموالطعن فيها  إلغائهاالتي يمكن  الأعمالعقد جديد، ومن بين 
  العقد، قرارات فحص العطاءات ولجنة البث. بإبرامالهيئات التداولية المتعلقة 

مجلس  أكدهوهذا ما للقاضي سلطة الإلغاء في حالة عقود الامتياز مثلا حيث يكون 
في  بالإلغاءمن عقود امتياز المرافق العامة الطعن  المستفيدينالدولة الفرنسي على حق 
بشروط عقود الامتياز  إخلالهافي علاقاتها مع المتعاقد عند  الإدارةالقرارات التي تصدر عن 

 لاعن الشروط التعاقدية الملتزم  أو الإدارةخروج  وبرر مجلس الدولة الفرنسي رأيه إنّ 
ما ترجع المخالفة للقاعدة اللائحية الواردة في ي إنّ بالالتزام الشخص الإخلالضمن مجرد يت

العقد مما يجعل القرار غير مشروع ويسمح المجال للمنتفعين بالطعن في هذا القرار أمام 
   1قاضي الإلغاء.

  
  

  : الإداريسلطة الحكم بفسخ العقد  الفرع الثاني:

القضاء في  إلىمنفردة دون الحاجة للجوء  بإرادةحق فسخ العقد  للإدارةكان  إذا
الإدارة  إخلاليطلب فسخ العقد عن طريق القضاء في حالة  مقابل يحق للمتعاقد أنْ ال

يحق له  إذ -العامةالمصلحة  – ما حادت عن الهدف المحدد إذاالتعاقدية أو  بالالتزامات
سواء بسبب (القضاء الكامل)  الإداريأمام القاضي ويكون فسخ العقد فيها طلب يدعوي  رفع

وتعد عملية فسخ العقد من القضاء ضمانة  .إخلال الإدارة لالتزاماتها أو استحالة تنفيذ العقد
في التعويض المقرر له  حقه إلى إضافةالتوازن المالي للعقد  بإعادةحقيقة لحقوق المتعاقد 

   2قانونا.
  
  

                                                           

(لبنان: مجد المؤسسة الجامعية للنشر  ،، ط.دالقانون الإداري (الجزء الأول) ،ترجمة منصور قاضي جورج قوديل لقوليه -1
  .362)، ص 2001،  والتوزيع

.22رشيدة المساوي، مرجع سابق، ص - 2
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  العقدلبنود سلطة إبطال التصرفات المنافية  الفرع الثالث:

 إبطالللقضاء الحكم في  نّ فإ الإداريمخالفات لالتزامات العقد  الإدارةصدر من  إذا
نافية لما هو متفق عليه في العقد، ويكون الاختصاص للقضاء التصرفات الغير قانون والم
تتقيد بميعاد على عكس دعوى التعويض غير  الإلغاءدعوى  الكامل كما سبق ذكره، ولأنّ 

  مقيدة.
يحق للقاضي السلطة  الإداريةجانب الشروط التي تم ذكرها في العقود  إلى إضافة

المتمثلة في الرضا، السبب،  ومدى مشروعيته كد من صحة شروط العقدفي التأ التقديرية
   1أن يقر ببطلان العقد.، المحل، الأهلية

  

  إلزام الإدارة بالتعويض: سلطة الفرع الرابع

المختص  جاز للقاضيالمتعاقدة  الإدارةما لحق بالمتعاقد ضررا كان السبب فيه  إذا
من جراء التعديل الذي قامت به بالفصل في الدعوى  والحكم بالتعويض لصالح المتعاقد 

 إخلالو الحالة لما كانت عليها قبل تعديل العقد  إعادة، وهذا من خلال طلب المتعهد الإدارة
السلطة التقديرية  بنود العقد، وتكون قيمة التعويض مقدرة من طرف القاضي الذي لهل الإدارة

  2).132)و (131في ذلك. ما جاء في المادة (
على جميع العقود الإدارية، كما يلزم في مجال التعويض  الإدارةوتقع مسؤولية 

الفسخ التعسفي أو الجزاءات الأخرى القاضي الإداري الإدارة على تعويض المتعاقد في حالة 
الغير مبررة، وكذا في حالة إعادة التوازن المالي للعقد ودفع الثمن حيث أنّ للقاضي الإداري 

  3سلطة واسعة في منح التعويض بشرط ألاّ يقضي إلاّ ما طلب منه.
  

  
  
  
  
  

                                                           

.1سليماني السعيد، مرجع سابق، ص  - 1  
.132- 131نظر القانون المدني، المادتين ا - 2  
.47الشريف عبد الحميد، مرجع سابق، ص نصر  - 3
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  خلاصة الفصل

أثر التعديل له علاقة بالجزاء سواء  كان جزاء موقع  يمكن استخلاص مما سبق أنّ 
 أماموقد يكون من طرف المتعاقد بطلبه طعن  بالإلغاء وإمامن طرف القضاء بفسخ العقد 

أثر التعديل قد يؤثر على جانب المصلحة  العقد، هذا لأنّ  بإبرامالمختصة  الإداريةالجهات 
بسبب مخالفتها للقيود أو الشروط العامة  ماإ للإدارةجزاءا ، مما يرتب  العامة والمتعاقد

في العقد، مما يحق للمتعاقد  المحددةلالتزامات التعاقدية  وإخلالها لتجاوزها وإمالتعديل العقد 
 وإبطالأنْ يمارس مجموعة من الحقوق كحق الطعن ضد القرار الصادر، طلب فسخ العقد 

أحكام  بإصداريقوم  أنْ  الأخيرحق لهذا التصرفات المنافية لبنود العقد عن طريق القضاء، وي
، مع مراعاة الشروط التعاقدية التي تصيبه الأضرارقضائية بحق تعويض المتعاقد عن 

. من القانون المدني، مع استحقاق المتعاقد الفوائد التأخيرية على 119المقرر في المادة 
  خطأ أساس المصلحة المتعاقدة.
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 الفصل الثاني 

 أسس وشروط تعديل العقد الإداري
تعتبر  أساس سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري الطابع الرئيسي لنظام العقود 
الإدارية، من خلال ما يميز العقد الإداري عن العقد المدني بشروط استثنائية غير مألوفة في 
قواعد القانون الخاص، من أبرزها سلطة التعديل حيث أن الإدارة تخالف فيها قاعدة العقد 

القانون قدين حيث أن هذه القاعدة يتعطل إعمالها في مجال عقود القانون العام شريعة المتعا
إلى جانب الأسس القانونية والقضائية التي أكدت ، المصلحة العامة ت اقتض العام ومتى

على التعديل الانفرادي للإدارة وفي ظل ما تم قوله سابقا سيتم تناول الأمر في المبحثين 
  التاليين:

                           

ث الأولــــــالمبح  

الأسس القانونية والقضائية لنظرية تعديل العقد 

 الإداري

ث الثانيــــــــالمبح  

استعمال الإدارة لسلطة تعديل العقد وصورشروط   
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  الأولالمبحث 

الإداريالقانونية والقضائية لنظرية تعديل العقد  الأسس  
للعقد  الإدارةالحقيقي لفكرة تعديل  الأساسالفقه والقضاء حول تحديد   اختلف

لفكرة  إماقضائي تعود قانوني أو فقهي، أو  ساسيرجع إلى أ هنهم من يرى أنّ مف الإداري
 تعديلفكرة المرفق العام هي أساس ل أنهذا من جهة، ومن جهة أخرى يرى السلطة العامة 
  ضمن المطلبين التاليين: الأسس أهم  إلىسيتم النظر  العقد، ومن ثم 

 
  الأولالمطلب 

الإداريالقانونية لتعديل العقد  الأسس  
المعطيات  المرفق العام لتعديل والتأقلم معيتمثل أساس هذه السلطة في مبدأ قابلية          

القانوني لحق  الأساس، وقد اختلف الفقه في تحديد الجديدة، ومتطلبات المصلحة العامة
 الأساس أنّ  إليالمنفردة، فذهب البعض منهم  بإرادتها الإداريةفي تعديل العقود  الإدارة

 الأساس أنّ  إلي خرالألطة العامة، بينما يميل الرأي القانوني لهذا الحق يكمن في فكرة الس
  :الآتيينعين التاليين يتم تناول الاتجاهين ر وفي الف 1يعود لفكرة احتياجات المرفق العام.

  

     الإداري: فكرة السلطة العامة كأساس قانوني لتعديل العقد  الأولالفرع 

سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري بإرادتها  نّ ذهب أنصار هذا الرأي إلى القول بأ
ه مظهر من مظاهر السلطة العامة في العقود أنّ  كأصل أساسي إلى يرجع ماإنّ المنفردة، 

  2.عمال امتيازات ممنوحة لها قانوناً باست الإدارة هتباشر  الإدارية
   
  

                                                           

�	در��: 
	�ورات ز�ن ا���و���، ا���ود ا�دار��(درا
� 	��ر��)، 	�ري 
	�ور 	�����،   ـ��)، 2010ا�ط� � ا�و��،(ا

.333ص 1
  

الطبعة الأولى،(الإسكندرية: دار الفكر الجامعي،  امتيازات السلطة العامة في العقد الإداري،حمد محمد حمد الشلماني،  - 2
.161)، ص 2007   
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لشروط  بتعديلها  الإدارة نّ أحيث يرى كل من مصطفي كمال وأحمد عثمان عياد 
لا يكون بصفتها متعاقدة بل باعتبارها سلطة عامة فالإدارة وهي في موقف  الإداريلعقد ا

تفعله كطرف متعاقد...، مع ضرورة  ستطيع أنْ ي السلطة العامة تجاه المتعاقد تملك ما لا
مراعاة المصلحة العامة حتى ولو قامت بتفويض أحد الأطراف بأسلوب التعاقد للمساهمة في 

           ذلك في الأصيلالحق  السلطة العامة و صاحبةالمرجو منه فإنها تبقي هي تحقيق الهدف 
داري خارج عن العقد ومنفصل و يعتبر الأمر الذي تصدره الإدارة إلي المتعاقد هو قرار إ

   1.عنه فهو ليس ممارسة لسلطة التعاقدية بل ممارسة للولاية العامة
  

به أغلبية الفقهاء خصوصا يسلّم  لم هنّ أ إلارغم ما قدمه هذا الاتجاه من أدلة  :النقد
فق على مستلزمات المرا إلاّ تأسيس حق التعديل الانفرادي  يمكن في العصر الحديث، لأنه لا

تتقيد بشروط عقدية  يجب ألاّ  الإدارة أنّ  أيالمرافق  العامة، وما يحدث من تغيير ضمن هذه
وما يعنيه المرفق من تطور عقدته لأول مرة وفقا لمتطلبات الصالح العام تلتزم بما أو 

  وتغيير.
 بإرادة الإداريفي تعديل العقد  الإدارةأساس لحق أعمال السلطة العامة تعد  كما أنّ 

تستعمل  ماإنّ ، فقط التعاقدية الامتيازات لا يمكن للإدارة استخدامفي هذه الحالة  لكنمنفرة 
تسعي  الأمرفي بادئ  الإدارة حق مقرر لها على أساس اعتبارها سلطة عامة، مما نجد أنّ 

السلطة عامة وتسيير المرافق العامة. و المصلحة ال المتمثلة في الأساسيةتحقيق الغاية  إلى
هي  ماإنّ لتبرير حقها في التعديل،  الإدارةالذي ترتكز عليه  الأساس أوالعامة ليست الغاية 

وقت تشاء  أيفي  الإداريتقوم بتعديل العقد  أنْ  يمكن للإدارة لاو  وسيلة لتحقيق النفع العام.
   2.وتحقق الغاية المرجوة من التعديلتوفر مستلزمات هذا التعديل بل يجب  أن 

  

  

  
                                                           

.161حمد محمد حمد الشلماني، مرجع سابق، ص  - 1  
.335النابلسي، مرجع سابق، ص نصري منصور  - 2  
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الإداري: فكرة المرفق العام كأساس قانوني لتعديل العقد الفرع الثاني  

في فكرة المرفق العام من   -صحاب هذا الرأيلأ اوفق -يتمثل أساس سلطة التعديل        
لتأقلم مع  والتغييرطراد، وقابليته لتطور ظوا بانتظامخلال مقتضيات سير المرافق العامة 

الإدارة في تعديل سلطة  بأنّ  رى كل من لوبادير وسليمان الطماوييف، المعطيات الجديدة
ليست مجرد مظهر لسلطة  فهي ،تقوم على احتياجات المرافق العامة ماالعقد الإداري إنّ 

التي  واحتياجات الجمهور نتيجة ملازمة للمرفق العام هيبل  ،الإدارةتتمتع بها التي  الإدارية
ير متطلبات المصلحة العامة و يتغبويكون ذلك  1.الإداريقواعد القانون  معظم إليهايرجع 

الفقه وفقا لتطور العلمي والتقني المتواصل، ويرى الجديدة المعطيات الاقتصادية والاجتماعية 
مستلزمات المرافق  علي إلاّ يمكن تأسيس حق التعديل الانفرادي  ه لاأنّ الحديث الفرنسي 

  راتها المفاجئة.وتغي العامة
 الإداريحيث أسس سلطة التعديل للعقد  ؛وقد تبني أغلب الفقه الفرنسي هذه الفكرة 

أساس سلطة  نّ عزيزة شريف إ قابل دائما للتغيير، فترىعلى مقتضيات المرفق العام ال
متطلبات المرافق العامة. هذه المعترف بها للإدارة بإرادتها المنفردة توجد في التعديل 

  المتطلبات قابلة لتطور والتغيير الحاصل وكذا المصلحة العامة تستلزم ذلك.
جاء في العديد النصوص القانونية بحق الإدارة في تعديل العقد الإداري وفقا لما  و         

اللائحة  )78(المشرع المصري في نص المادة وأثبت يقتضيه احتياجات المرافق العامة،
للجهة  جاء في مضمونها بأنّ  و 1998لسنة  89والمزايدات رقم  التنفيذية لقانون المناقصات

الإدارية الحق في تعديل كميات أو حجم عقودها بالنقصان أو الزيادة... ويتم تعديل العقد 
هذا الرأي  أيدو  2بموافقة السلطة المختصة، وحسب احتياجات  ومتطلبات المرفق العام.

بغير  الإداريفي تعديل العقد  الإدارةأن حق  أثبتتالمصري، حيث  الإداريمة القضاء محك
 الإدارة، فيرتكز هذا الحق على سلطة الآخرنص قانوني وموافقة الطرف  إليحاجة 

 الإداريةالضابطة لناحية العقد المتصلة بالصالح العام. ويتفق هذا الرأي مع طبيعة العقود 
  3 العامة التي ابرم العقد من أجلها. عند اتصالها بالمرافق

                                                           

162حمد محمد حمد الشلماني، مرجع سابق، ص  - 1  
.167أحمد بدر سلامة، مرجع سابق، ص  - 2  
. 244ص  مرجع سابق، عبد العزيز عبد المنعم خليفة، - 3  
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ا كل من فؤاد العطار وتوفيق شحاتة، وسليمان الطماوي مؤكدين على حق التعديل ويري أيضً 

للإدارة بإرادة منفردة  تستمد كيانها وتتأسس على طبيعة استمرار المرافق العامة بانتظام 
1واظطراد.  

 
  ا����� ا�	ط�ب

  

س ا������ وا������� �  � �د�ل ا���د ا�داريا

 عتبارلا ،منفردة بإرادة الإداريتعديل العقد  إمكانيةاختلف الفقه والقضاء حول 
 ومن الشروط الاستثنائية معهافي مواجهة المتعاقد  الإدارةسلطة التعديل أخطر سلطات 

لعقد الغير مألوفة، والمميزة للعقود الإدارية عن عقود القانون الخاص، وهذا خلافا لقاعدة ا
  شريعة المتعاقدين.

  
  الإداريالفقهية لتعديل العقد  الأسس: الأولالفرع 

الفقهية حول أساس سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري منهم من  تعددت الآراء
أكد على جانب السلطة العامة هي أساس التعديل ومنهم من رأى عكس ذلك فأقر على 

  أساس المرافق العامة واحتياجاتها ويظهر هذا من خلال الرأيين التاليين:
  
السلطة  الجانب من الفقه بالقول بأنّ : ذهب هذا السلطة العامة هي الأساسالرأي الأول:  

كل العقود الإدارية، دون استثناء أو أي تمييز، فالإدارة لا  العامة هي أساس التعديل ويشمل
فأصحاب  ا تستعمل حق مقرر لها باعتبارها سلطة إدارية عامة.ما إنّ تعاقديً  تستعمل امتيازاً 

الإداري أصلية لا يمكن تقييدها مطلقا سلطة الإدارة في تعديل العقد  هذا الرأي يعتبرون أنّ 
  لكونها من النظام العام.

إلا أنه يعاب على هذا الرأي أنه يشمل كل العقود الإدارية دون أي تمييز فيما          
  2بينها.

                                                           

.136)، ص 2007، ط.د،(الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، إنهاء العقد الإداريمفتاح عبد الخليفة،  - 1  
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الاتجاه على جانب  اأكد هذ: تعديل العقد الإداريفق العام كأساس لر الرأي الثاني: الم

أي أن  باستعمال سلطة التعديل الانفرادي؛ الإدارةاحتياجات المرافق العامة ودورها في حق 
فيه من  يتطلبه المرفق العام من احتياجات وما يحصل الإدارة تقوم بالتعديل على أساس ما

ع تقيد ، فهي تعمل على إتباع التطور الحاصل ومقتضيات المصلحة العامة، متغيير وتطور
   الإدارة بعدم إخلالها بالتوازن المالي للعقد.

بين أساس السلطة  الفقه جمع هو أنّ السابقين أيين الجامع بين الر رأي ال ويعتبر
 الإداريةتعمل على تغيير وتعديل العقود  الإدارة العامة واحتياجات المرافق العامة، ذلك أنّ 

التطور الحاصل في المرافق العامة بانتظام واظطراد  إتباعجانب أخر هو  إلىمنفردة  بإرادة
  1ا للمصلحة العامة.وفقً 
  

  الإداريالعقد  لتعديلالقضائية  الأسسالفرع الثاني : 

تعددت أحكام مجلس الدولة الفرنسي حول سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري 
القضاء الإداري  أحكام يرجع إلى  ن يتوقف ذلك على موافقة المتعاقد،بإرادة منفردة دون أ

، فتزيد أو تنقص الإداريالعقد شروط حق تعديل الإدارة تملك من جانبها وبإرادة منفردة  بأنّ 
وذلك كلما اقتضت العقد،  إبراممن التزامات المتعاقد على نحو وصورة لم تكن معروفة وقت 

دافها وقيامها على فكرة ضرورة احتياجات المرفق للتعديل. فطبيعة العقود الإدارية وأه
استمرار المرافق العامة تفترض حدوث تغيير في شروط العقد وملابساته وطرق تنفيذه. حيث 

الإدارة تقوم بتعديل العقد الإداري وفقا لما يتماشي مع المصلحة العامة ومتطلبات  أنّ 
 2واحتياجات المرافق العامة.
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ه نّ أ إلى الإدارية عقودها  للإدارة تعديليحق  بالقول أنالراجح في الفقه  الرأي و
؛ في تحقيق تلك الاحتياجات الإدارةاحتياجات المرافق العامة ، و سلطة  مزيج بين فكرتي

وأهدافا وقيامها على فكرة استمرار المرافق العامة  تقضي  الإداريةلعقود العامة لطبيعة  نّ لأ
تبعا لمقتضيات سير المرافق العامة، وطرق تنفيذه بحصول تغيير في ظروف العقد ملابساته 

وتحقيق المصلحة العامة من طرف الإدارة التي تعد صاحبة الاختصاص الأصيل في تنظيم 
  1المرفق العام.

  
  المبحث الثاني

  لسلطة التعديل الإدارةاستعمال وصور  شروط 
مبدأ العقد شريعة  هي الخاصتقوم عليها عقود القانون  التي الرئيسيةمن المبادئ 

بالنسبة لجانب  حتىأن يتحلل من التزاماته  للمتعاقد يجوز المتعاقدين ومضمونها أنه لا
وأهم الشروط  يعد تعديل العقد من أبرزف  ،الإداريةلكن هذا يختلف في العقود و  تعديل العقد،

نطاقها حسب تعديل العقد يختلف ال سلطةلأنّ  مألوفة في قواعد القانون الخاص.الالغير 
في تعديل العقد ومدى  الإدارةوقد اختلف فقه القانون العام حول صلاحية  طبيعة العقد.

  ثلاثة أراء مختلفة : إلىتمتعها بها  إمكانية
  
 للإدارةيرى جانب من الفقه أن صلاحية التعديل الانفرادي المعترف بها  :الأولالاتجاه 

، فحكم مجلس الدولة  الإداريالقضاء  يعترف بهافكرة غير حقيقة ولم المتعاقدة تقوم على 
 الفقه بالقول إنّ  إليهقضية شركة ترام مرسيليا الذي يستند ب  10/3/1910 في الصادر

لأنّ الاعتراف  بحق الإدارة في الانفرادي لا يفي بالغرض الحقيقي،  بالتعديل الإدارةصلاحية 
  2.محكمة خاطئ ولا يمكن تطبيقهالتعديل في القضية السابقة الذكر  يعتبر تفسير ال

  
  
  

                                                           

.170أحمد بدر سلامة، مرجع سابق، ص  - 1  
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 صلاحية تعديل بعض شروط للإدارة المتعاقدة غالبية الفقه الفرنسي إنّ يرى  الاتجاه الثاني:

 إداريةعملية  يأ نّ جة إلى موافقة المتعاقد، حيث إدون حا المنفردة بإرادتها الإداريالعقد 
أو تعديل بعض بنود العقد أو  الأشغال إيقاف العقد كأن تقرر تنفيذأثناء  الإدارةتقوم بها 

التعديل  الإدارة يحق لها لأسباب تتعلق بالصالح العام، فهذا الرأي يثبت أنّ ترجع   ؤجل ت
تأخذ برأي المتعاقد معها، فهو حق ثابت وقائم في جميع العقود الإدارية حتى ولو  دون أنْ 

  1قيود وضوابط تحكم سلطة التعديل الانفرادي. تكان
  

 في هذا الاتجاه يرى جانب من الفقه أن صلاحية التعديل الانفرادي تقتصر: الاتجاه الثالث

لها الحق  الإدارةالقول بأن  الأمرفي بداية  "جيز"فقط، فقد تبني  الإداريةعلى بعض العقود 
وهي قاعدة عامة  ؛سواء بالزيادة أو النقصان بصورة مطلقة الإداريةالمطلق في تعديل العقود 
 الرأيينني موقفا وسطا بين وتبّ  الرأيهذا  الإدارية. لكنه عدل عنتطبق على جميع العقود 

متياز فقط هما عقود ا ى عقدين إداريينالسابقين، فقد قصر صلاحية التعديل الانفرادي عل
 خاصة لهذين العقدينال طبيعةة، وعقود الأشغال العامة، ويعود وذلك لالمرافق العام

  الإداريين.
 يؤدي إلىفهو  ؛الثالثة السابقة الذكر هو الرأي الثاني الاتجاهاتويعتبر الرأي الراجح بين 

المنفردة دون حاجة  بإرادتها الإداريالمتعاقدة صلاحية تعديل بعض شروط العقد  الإدارةمنح 
الإدارة مسؤولة  يعود هذا إلى أنّ  للحصول على موافقة المتعاقد المسبقة على هذا التعديل.

يحق للإدارة أن تقوم بتعديل عقودها الإدارية المبرمة مع  مما عن تحقيق الرفاهية العامة.
  2الطرف الأخر إذا اقتضت المصلحة العمومية ذلك.
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  المطــــلب الأول

  استعمال الإدارة لسلطة التعديلأو قيود شروط 
أي منفردة دون  بإرادة الإداريةعلى القيام بتعديل العديد من العقود  الإدارةتعمل   

عند  الإدارةشروط أو قيود تحكم  إلىأن هذا التعديل يستند  إلا، تدخل من الطرف الأخر
بجانب المصلحة  الإخلال تتعسف في حق المتعاقد معها و كي لا الإداريةتعديلها للعقود 

في  الإدارةأهم القيود أو الشروط التي تحكم  إلىسيتم التطرق  بهذا المطل فيالعامة و 
  .جانب نطاق التعديل وصوره إلى الإداريتعديلها للعقد 

  
  لتعديل : القيود التشريعيةالأولالفرع 

عند قيام الإدارة بتعديل العقد يتوقف هذا على قيود وضوابط تشريعية لا يمكن  
من الأسباب إلا في حالة الضرورة كما لا يجب أن للإدارة إن تقوم بمخالفتها لأي سبب 
  : 1إخضاعها للقيود التالية ما يتميكون تعديلها للعقد بصفة مطلقة،  إنّ 

  
  : موافقة السلطة المختصةأولا

ه يثور أنّ  لتعديل العقد الإداري، إلاّ  تعتبر موافقة السلطة المختصة بمفردها كافٍ 
ومن هي الجهة التي يكون  والإدارات المعنية.ص بين الهيئات مشكل حول توزيع الاختصا

مت بإبرام لها صلاحية التعديل؟ فيمكن القول هنا أن الجهة المختصة هي المصلحة التي قا
ولا يمكن لأي مصلحة أخرى أن تتدخل في جانب التعديل ما لم  العقد مع الطرف الأخر،

    2تفوض من قبل الإدارة المتعاقدة.
تتحد طبقا  الإدارةحقوق المتعاقد مع  الدولة بأنّ  مجلسرى عليه ما ج ومن خلال

 لإرادةوفقا  إلا يعدل ينشأ ولا لنصوص العقد المبرم، وعند حدوث تعديلات على العقد لا
من أنيط له مهمة تعديل العقد  أي الإرادة هذهممن يملك التعبير عن  صادرةصحيحة 

  3ا...قانونً 
  

                                                           

.246عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع السابق، ص  - 1  
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ينفرد بتعديل العقد واستحداث التزامات مالية جديدة على عاتق  فليس للمهندس أنْ  
، ويتعذر تدبير مصرفها المالي...ومثل المعتمدةق بها موازنة العقد قد تضيّ  الإداريةالجهة 

هي  اهنا تعد الجهة المختصة قانونً و  يصدر من جهة الاختصاص،  أنهذا التعديل يجب 
من اللائحة  )02( في المادة الثانية جاءحيث  مرة. لأولالعقد  بإبرامالمصلحة التي قامت 

أهم الهيئات الإدارية المختصة بالتعديل المصري  والمزايداتلقانون المناقصات  التنفيذية
: الوزير، المحافظ، أو رئيس إدارة الهيئة العامة ومن في نطاق اختصاصه، تتمثل في

بعى البلدي  وينطبق هذا كما هو في بالإضافة إلى الوالي، المدير العام، رئيس المجلس الش
   قانون الصفقات العمومية. بالجزائر حس

 ةعلي إمكانية المصلحة المتعاقد )23/12(وقد جاء في قانون الصفقات العمومية 
، هذا يؤكد )102(بإبرام ملاحق تابعة للعقد المبرم مع المتعاقد في حالة الضرورة في المادة 

  1المصلحة المتعاقدة هي المختصة بسلطة التعديل الانفرادي. علي أنّ 
  

  المرافق العامةاقتصار التعديل على نصوص متعلقة  بتسيير : ثانيا

شروعات تنشئها الدولة بقصد تحقيق غرض من رف المرفق العام على أنه ميعّ 
تتعدد المرافق العامة بتعدد النشاط و ، في الدولة السلطة العامةحيث تديره أغراض النفع العام 

الشروط التي  به إنّ من المقرر والمعمول ... إدارية وإمامرافق اقتصادية  إماالمخصص لها 
تعديل الشروط  للإدارةه يجوز نّ شروط لائحية وشروط تعاقدية، وأ إلىيتضمنها العقد تنقسم 

 الأخيربيعة احتياجات هذا اللائحية كلما كان ذلك لازما للمصلحة  المرفق العام، لأن ط
تتغير باستمرار، مما يقتضي  تعديل العقد، أما الشروط التعاقدية والتي أساسها يعود للمتعاقد 

فقد تؤثر عليه  ،المتعاقد معها بناء على رضا هذه العقود لا يكون إلاّ   تعديل  نّ الإدارة فإمع 
ير الموضوعي أو بالجانب السلبي عند تنفيذه للعقد، من ذلك عند إقبال الإدارة على التغي

يكون التعديل من حيث  وهنا وجب أنْ  ذلك لا يناسب المتعاقد معها. نّ الهيكلي للعقد، فإ
  2.المدى والتأثير نسبيا لا يؤثر على العقد الأصلي
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ة على أسس قانونية لا تمس بالنصوص المتعلق كما يجب أن ينطوي هذا التعديل
مما لايحق يؤدي بالأفراد إلى عدم التعاقد مع الإدارة،  قد مرالأ لتزامات المالية، لأنّ لابا

اته، ووفقا ما يحتاجه المرفق العام ومقتضيببصفة مطلقة، بل يتعلق للادارة أنّ تعدل 
 إلىيؤدي  يكون في حدود معقولة بحيث لا أن. كما يشترط في التعديل للمصلحة العامة

  عليه. اً وإنشاء محل عقد جديد غير ما كان متفق تبديل فسخ العقد تماما، أو
صب على أجور ينّ  أنّ بجانب التعديل  إجراءيكون  ه أجازت بعض الدول أنْ نّ أ إلاّ 

إعادة التوازن بعين الاعتبار  خذالأالسلع وأسعارها في عقود الالتزام بالمرافق العامة مع 
   1المالي للعقد.

  
  يقع التعديل خلال مدة العقد : أنّ ثالثا

 الأمريكون هذا  أنأنه يجب  إلا الإداريبتعديل العقد  الإدارةعلى الرغم من تمتع  
 نّ انقضى العقد وانتهى بصورة عادية فإ تم متىلأنه  -العقد إبرامأي بعد  -تنفيذ العقد ءأثنا

ويكون طلبها لتعديل العقد بمثابة تعاقد جديد، فالتعديل تنتهي.  الإدارةالمتعاقد مع  التزامات 
بالزيادة أو النقصان لالتزامات المتعاقد، مع إلزام الإدارة أن يكون هذا  إماهو امتداد لعقد قائم 

  لصالح العام.لوفقا 
للمدة العقد ينتهي وفقا  أنّ على اعتبار  اً إذن فالتعديل أثناء تنفيذ العقد يكون أساسي

  2المحددة له بين الطرفين.
  
  
  
  
  
  

  
                                                           

ط.د، (الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، دور الشروط الاستثنائية في تمييز العقود الإدارية، مازن ليلو راضي،  - 1
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  الفرع الثاني: القيود العامة

هناك شروط م الإدارة بتعديل العقد الإداري الضوابط التشريعية لقياتلك جانب  إلى          
استهداف المصلحة العامة إضافة إلى قيود حق، مرجعها لاستعمال هذا الالتوافر عامة واجبة 

  في الفروع الآتية: التطرق إليها سوف يتم أخرى ، 
  

  : استهداف المصلحة العامة أولا

وتقوم من أجله السلطة  إليهالذي تستند  الأساس أنهاتعرف المصلحة العامة على 
أفراد الجماعة وهي موزعة فيما  إلىة المصلحة العامة ر المجتمع، حيث ترجع فك الحاكمة في

فيها  والتي يتممألوفة ضمن قواعد القانون الخاص البينهم، ومن أهم الشروط الاستثنائية غير 
ويظهر هذا بصفة كبيرة في مجال العقود  ،الأفرادمصلحة  تغليب المصلحة العامة على

بهدف تحقيق سير  الإداريسلطة تعديل العقد  الإدارةطلق منحت ن.  ومن هذا المالإدارية
بما يحقق المصلحة العامة في نهاية  مع تنفيذ التزامات العقد طرادظواالمرفق العام بانتظام 

  .الأمر
تراءى  إذالها حق تعديل شروط العقد الإداري بل إضافة شروط جديدة إليه  فالإدارة

بعض  لها أن ذلك أكثر اتفاقا مع الصالح العام أو أن مقتضيات ذلك المرفق تتطلب تغيير 
  1التزامات المتعاقد معها. وبما يتلاءم مع لما تقتضيه المصلحة العامة االعقد وفقً  شروط 

  

  العقد إبرام: وجود ظروف قد استجدت بعد ثانيا

شك فيه أن الإدارة عند مباشرتها لتعديل بند أو شرط من شروط العقد الإداري  مما لا
حسن سير المرفق  بهدف ك عوامل تدفعها لتعديل هذا العقدمن فراغ بل هنا تتحرك فإنها لا

  .للجمهور في أحسن وجهخدمة العامة العام وتلبية لل
عندما تتعاقد في ظل ظروف معينة قد تتغير في مرحلة ما بعد توقيع العقد  فالإدارة

العامة أو عقد  الأشغالطويلة، كعقد  تنفيذهاالتي يكون مدة الإدارية خاصة في العقود 
   2التوريد.

    
                                                           

. 1، مرجع سابق، ص القانون الإداري الوجيز فيمازن ليلو راضي،  - 1  
. 5، مرجع سابق، ص محاضرات في العقود الإدارية عمار بوضياف، - 2  
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ماشي مع بالحق في التعديل، بما يت للإدارةوفي حالة تغير الظروف وجب الاعتراف 
  1الظروف الجديدة ويلبي حاجات المنتفعين من خدمات المرفق العام.

في  الإدارةسلطة  أنالتأكيد على  إليوسليمان الطماوي ثروت بدوي  كل من وذهب
 الإدارةأخطأت  فإذااستجدت ظروف تبرر هذا التعديل،  إذا إلاتقوم  لا الإداريتعديل العقد 

    2تملك بعد ذلك تعديل العقد. في تقرير مقتضيات سير المرافق العامة فهي لا
  

  : الالتزام بموضوع العقدثالثا

لا تمس بجوهر  يجب عليها أنّ  الإدارة نّ فإ الإداريبتعديل العقد  الإدارةعند قيام 
 الإدارةقلب اقتصاديات العقد مما يضع المتعاقد مع  إلىالعقد الأساسي أو أن يؤدي تعديلها 

 قرار لأي إصدارهاأن تراعي عند  الإدارةأمام عقد جديد، لهذا يجب على  اً جديد اً موضع
تغيير محله كليا لأنّه مهما  إلىالدقة في مضمونه، فلا يؤدي   الإداريتعديل للعقد ب يقضي

  رأي المتعاقد وبرضاها. تأخذكان ذلك يجب أن 
في فرنسا على عدم جواز تعديل نصوص العقد  الإداريوهذا ما جري عليه القضاء 

أن ذلك يستلزم أخذ موافقة الطرف  إذللتعديل؛ على أساس أن الشروط غير قابلة  الأساسية
  توافرت عناصره. متىعقد جديد  وإنشاءالعقد القديم  وإقالةالثاني(المتعاقد)، 

ي حالة تجاوزها لسلطة التعديل يحق للمتعاقد في ف الإدارة أنّ  ومن الجدير بالذكر
   3بسبب إخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدية. التنفيذيطلب فسخ العقد ويمتنع عن  أنْ هذه الحالة 
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

. 5، مرجع سابق، ص محاضرات في العقود الإدارية عمار بوضياف، - 1  
. 163، ص مرجع سابق، العقود الإداريةمازن ليلو راضي،  - 2  
.175-174بدر سلامة، مرجع سابق، ص أحمد  - 3  
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  احترام قواعد مبدأ المشروعية رابعا:

يعتبر مبدأ المشروعية سيادة حكم القانون ومن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها 
حيث  السلطة الحاكمة، والتزام القضاء بمدى مطابقة الإدارة لهذا المبدأ وعدم مخالفته له.

دارة الحرية المطلقة في تعديل يظهر خاصة في مجال العقود الإدارية التي يكون للإ
تملك الحرية المطلقة في  نّ ي قاعدة احترام مبدأ المشروعية فإولكن بالرجوع إل ها،معظم

  العقد.تعديلها لشروط 
رح عن نيتها بقرار صريح من طرف تصّ  يجب أنْ لتعديل العقد  إقبالهاعند  الإدارة إنّ 

ليكون  الإداريتتوفر في القرار سائر أركان القرار  أنالسلطة المختصة، وجب حينها 
نوعين انفرادية من جهة، ومن  إلىتقوم بأعمال والتي صنفها الفقه  الإدارة، ومع أن مشروعا

له  اً إداري اً تصدر قرار  الإدارةمن خلال أن  اقدية تبقي العلاقة قائمة بينهماعجهة أخرى ت
قرار متعلق بأعمال جديدة واردة في عقد ما فتعلن  الإدارةعلاقة بعقد  ما، مثلا كأن تصدر 

   1عن عملية التعديل. الإعلان إلىعن قرارها المتخذ ثم تبادر  الإدارة
التعليمات و  للأنظمةيكون موافقا  أنْ يجب  الإدارةحيث أن القرار المتخذ من طرف 

خرج قرار التعديل عن مبدأ  فإذا خالف القاعدة المعمول بها.ي السارية المفعول وألاّ 
المشروعية فيكون باطلا، وفي هذه الحالة يكون من حق المتعاقد القيام بطعن أمام القاضي 

تعديل  بأيها الإدارة عند قيام القضاء المصري أنّ  القرار المتخذ، كما أقرت محكمة لإلغاء
. ومن ثم إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ووفقا لمتطلبات  واحتياجات المرفق إلاّ للعقد 
عقد من العقود  أيحترام مبدأ المشروعية عند قيامها بتعديل تعمل على ضرورة ا الإدارةفان 

     2وفقا لمتطلبات الصالح العام. الإدارية
  
  
  
  
  

                                                           

.6مرجع السابق، ص محاضرات في العقود الإدارية، عمار بوضياف،  - 1  
)، ص 2003، ط.د(الإسكندرية: منشأة المعارف، العقود الإدارية في القانون الليبي والمقارني، ليلو راضمازن  -2
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أما بالنسبة فيما يتعلق بنطاق الإدارة لحقها في التعديل يكون هذا من خلال العناصر 
  التالية:

وهي تختلف باختلاف العقد على  الإداريةسلطة التعديل تشمل جميع العقود  .1
 .أساس رفق العام من ناحية تنظيمه وتسييره

دون الشروط تعديل العقد الإداري يكون منصبا فقط على الشروط اللائحية  .2
 التعاقدية حيث تشمل الشروط الأولى قواعد تنظيم المرفق وضبط نشاطه.

 يتعدى تعديل العقد كل الشروط التعاقدية إنما جزء من شروط العقد. ألاّ  .3
جانب التعديل يقع على  أن استقر عليه الفقه والقضاء الإداري في فرنسا ومصر وقد

  1ه.نصوص العقد المتصلة بالمرفق العام وحاجات
  الفرع الثالث: أمثلة عن بعض العقود التي يقع فيها التعديل:

تتعدد صور تعديل العقد الاداري على حسب طبيعة العق المبرم، ذلك أنّ القضاء 
أقر في العديد من أحكامه حرية الادارة بتعديل العقد في شتي العقود بعدما كان يقتصرها 

  الاداري يقع على كل العقود نذكر منها بإيجاز.على بعض القوانين، لهذا فإنّ تعديل العقد 
  في عقود الالتزام: أولا: 

 موضوع عقد الالتزام هو نّ ل في عقود الالتزام بصفة خاصة، لأتبرز سلطة التعدي         
شروط تعاقدية ولائحية تتصل بسير  يتضمنهذا العقد  ذاته تسيير المرفق العام، حيث إنّ 

وبالتالي  الإدارة، كما أن هذه الشروط اللائحية من صنع وتنظيمه ومقتضياته العامالمرفق 
بموافقته، مع وجوب التعويض  الأخذأن يتدخل المتعاقد أو  تعديلها دونيكون لها حق 

 إذايقوم بطلب فسخ العقد  كما يمكن له أنْ  بالتوازن المالي للعقد الإدارةأخلت  إذاللمتعاقد 
قلب اقتصاديات العقد ، فيرد التعديل في هذه  إلىع العقد أو أدى كان التعديل يمس موضو 

تفرض مثلا على الملتزم توريد الكهرباء أو توزيع  الحالة على مقدار الالتزامات العقدية كأنْ 
  2.اتيار الخطوط أو زيادة عدد الس إطالةتفرض على ملتزم النقل  المياه، أو أنْ 

  
  
  

                                                           

.391ط.د، (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، ت.د)، ص ، الوسيط في القانون الإداريمصطفي أبو زيد فهمي،  - 1  
.227_226محمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص  - 2
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الفنية أحدث من تلك المنصوص عليها في العقد كإحلال  صب التعديل في الوسائلينّ  أو أنْ  
الإضاءة بالكهرباء محل الإضاءة بالغاز. مع خضوع الملتزم للرقابة لمراعاة مدي تنفيذه 

  1لشروط العقد وليس له الحق في التعديل بل يعمل بما هو متفق عليه في العقد.
  

  في عقد الأشغال العامة:ثانيا: 

بالزيادة  إماتملك الإدارة في عقد الأشغال العامة تعديل بنود العقد مقدار الالتزامات 
تعدل في الوسائل هذا من خلال استخدامها لوسائل أكثر تطورا  أو النقصان حيث يمكنها أنْ 

بتقصيرها  إمالمسايرة التقدم واحتياجات المرفق العام، كما يرد التعديل علي مدة تنفيذ العقد 
إيقاف العمل لمدة معينة على أساس يتم  أنْ مديدها حسب متطلبات ذلك المرفق، أو أو ت

  ظروف خاصة كصعوبة مادية أو مالية.
كما يحق  لها إنهاء العقد بإرادة منفردة إذا اقتضي ذلك الصالح العام، ولا يجوز 

 ئحة أو أنْ تقوم بتعديل العقد في جانب الأسعار للحد الأقصى الذي قررته اللا للإدارة أنْ 
 لا ينطبق فيتفرض على المتعاقد أعمال جديدة تكون مغايرة للأعمال الأصلية، وهذا ما 

  حالة الضرورة التي تفرض تجاوز النسبة المذكورة في العقد. 
  

  في عقود التوريد:ثالثا: 

تقوم بتعديل العقد في مقدار الالتزامات المتفق عليها مع المتعاقد  أنْ  ةيحق للإدار 
، مع إمكانية الإدارة في مراقبة مدي تنفيذ العقد المورد بزيادة أو إنقاص كمية التوريدفتلزم 

  2الإداري من طرف المتعاقد.
  
  
  
  
  
  

                                                           

.227_226ص مرجع سابق، محمود عاطف البنا،  - 1  
.231-229عاطف البنا، نفس المرجع، ص محمود  - 2  
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  ب الثاني ــالمطل

  ل العقد الإداريــــصور تعدي

فقد تكون هذه الصور تتعدد صور تعديل العقد الإداري على حسب العقد المبرم 
تعديل مدة  وإمامن جهة التعديل الكمي للعقد ،  وإمامن الناحية النوعية للعقد  إما

العقد المحددة ضمن الشروط العقدية ومما سبق يمكن التطرق إلى هذه الصور 
  بالتفصيل في الفروع التالية:

  
  التعديل الكمي للعقد الإداري صورة الفرع الأول:

المنجزة  الأعمالبالزيادة أو النقصان في كمية  إما الإداريتعديل العقد  الإدارةتملك 
والمتفق عليها من طرف المتعاقدين، كزيادة مقدار اللوازم أو الإنقاص منها مع إلزامية أن 
يكون هذا التعديل غير مخالف للقواعد القانونية السارية المفعول كما تم ذكره سابقا، ووفقا 

مقدار التعديل يرد على  اهذ إنّ حيث  1.للقواعد المحددة ضمن بنود العقد المتفق عليه
مع عدم الخروج عن أحد القيود السالف ذكرها، ويكون بانحصار التعديل على  الالتزامات

  .ةقملحق لصف إبرام عن طريقتعديل موضوع العقد دون الخروج عنه، يتم ال
يشمل زيادة أو نقصان في  الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة ويمكن أنْ حيث إنّ 

الخدمات أو إضافة خدمات جديدة تدرج في مبلغ الصفقة الإجمالي مع إمكانية تحديد 
الأسعار الجديدة، ويخضع إلى شروط تعاقدية واقتصادية حيث يطبق الملحق في الحالات 

 التالية:
ازن   في الإخلال بالتو الطرفين  وجود ظروف استثنائية خارجة عن إرادةحالة  -     

   .للصفقة الاقتصادي
 2 .الصفقة نهائيا إذا كان الغرض من الملحق إقفال -

  
  

 
                                                           

.356)، ص 2007دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولي،(عمان: القانون الإداري (الكتاب الثاني)، نواف كنعان،  - 1  
1، ص14.03.2012،  etudient.dz.net الصفقات " ،يوسف -2

"، العمومية  
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   1.)12-23( من قانون الصفقات العمومية )106( المادة وهذا ما أكدته 
 إن ،المصري )89(من قانون رقم  )78(في المادة  التنفيذيةويؤكد نص اللائحة 

بالنسبة  %25النقصان يكون في حدود  أوحجم عقودها بالزيادة  أوفي كميات  الإدارةتعديل 
يكون للمتعاقد مع الجهات الحق في المطالبة  أن، دون والأسعاربذات الشروط  أولكل بند 

مكن تجاوز وفي حال موافقة المتعاقد يتعويض عن ذلك، وفي حالات الضرورة الطارئة  بأي
  النسبة المحددة قانونا.

بالإضافة إلى موافقة السلطة المختصة عند تعديل العقد مع توفر الاعتماد المالي  
وقد حدد المشرع  اللازم وألا يوثر التعديل على أولوية المتعاقد في تنفيذ التزاماته العقدية

  2.%30تكون بنسبة  الإداريفي تعديل شروط العقد  الإدارةحدود سلطة  الأردني
من   %20تتجاوز  التشريع الجزائري أن نسبة التعديل يجب ألاّ وهذا ما نجده في 

، ومثال ذلك ما ينطبق حال قيام الإدارة 3لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة....
  ويتم تحويل العقد من مصلحة إلى مصلحة الغابات. بناء أكمالية بتعديل مشروع 

  
  الإداريالفرع الثاني: التعديل النوعي للعقد 

الإدارة تري بعد  إنّ  ، ذلكيكون هذا النوع من التعديل في نوعية العقد لا في كميته
يتم  كأنْ  بوسيلة أخرى، الجديد فتعمل على تغييره لا يساير التطور هفترة من إبرام العقد أنّ 

   4.تبديل قاعة المكتبة بقاعة محاضرات في عقد خاص ببناء لأحدى كليات الجامعة
  
  
  
  
  
  

                                                           

.106نظر قانون الصفقات العمومية، المادة ا - 1  
.01مرجع سابق، ص ، الوجيز في القانون الإداريمازن ليلو راضي،  - 2  
. 106انظر قانون الصفقات العمومية، المادة  - 3  
.356نواف كنعان، مرجع سابق،  ص - 4  
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المتعاقد عليها وهذا  أداء نوعيةتعدل في  أنْ لا تستطيع  الإدارة أنّ  الأصللكن 
من دفتر الشروط العامة الصادر  )32(ينسجم مع ما نصت عليه المادة 

تطلب أي إجراء أو تصحيح أو  يحق للجهة العامة عند الضرورة أنْ  )450/2004(بالمرسوم
حذف أو إضافة من الأعمال المطلوبة في العقد سواء أدى ذلك إلى نقص أم إلى زيادة في 

لك في مجال عقود الأشغال العامة. إذن لأعمال المطلوبة في العقد ويكون تكميات تلك ا
النص السابق تقوم بتعديل كميات أو بالزيادة أو النقصان ضمن ما ورد في  يحق للإدارة أنْ 

الطرف ، مع رضا في حدود معينة لكنها لا تستطيع تعديل نوعية ما اتفق عليه في العقد
   1.الأخر (المتعاقد)

الوسيلة أو  التعديل عندما ترى بعد فترة أنّ  النوع من هذا إلىتسعي  الإدارةأن  إلا
ا من ا وتطورً الطريقة المتبعة غير مجدية لتطور الجديد مما يستلزم تغييره بوسيلة أكثر رواجً 

يقوم بتنفيذ  المتعاقد معها على أنْ  الإدارةسابقتها، ويكون على عكس ما اتفق عليه، وتجبر 
ة المطلوبة حال تجاوز ذلك التعديل النسب إلاة معارضة، ذلك التعديل المطلوب منه دون أيّ 

  2والمحددة في العقد قانونا.
  

  الفرع الثالث: التعديل الزمني

ويقصد بالزمن هنا المدة المحددة قانون في العقد حيث يجب ألا يخالفها كل من 
نقصاها في التعديل من خلال زيادة المدة أو إ. ويتم إذا اقتضت الضرورة ذلك الطرفين إلاّ 

كاستعجال الأعمال المقررة في العقد بأقصى سرعة وفي ، أو التوريد برنامج سير الأعمال
 ؛يتم توقيف الأعمال لمدة معينة، أو الإبطاء من تنفيذها وانجازها أقرب وقت ممكن، أو أنْ 

  3كانجاز بناء أو تسليم سلعة ما ونقلها.
  
  

                                                           

.4، ص 11/03/2012،  www.almizanmag.com  1 ،"عقود الدولةمهند مختار نوح، " -
.356نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 2  
.2مرجع سابق، ص ، الوجيز في القانون الإداريمازن ليلو راضي،  - 3  
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رغم وجود هذا التعديل من جانب الإدارة  لجانب المصلحة العامة لكنه قد يؤثر على 
المتعاقد معها كأن تفوت عليه فرصة استغلال أو كسب مشاريع أخرى، مما يجعل جانب 

   .كان الضرر محققاً تعوض له ما فاته من كسب إذا  الإدارة تعمل على أنْ 
) أن 103ويستنتج في الأخير لتعديل صور عديدة ومن ثم فحسب نص المادة (

 لتعد يع الصفقات العمومية أنْ سلطة التعديل في التشريع الجزائري أجازت للإدارة وفي جم
  هذا التعديل مشروط بما يلي: غير أنّ ند أو بنود بالزيادة أو النقصان ب

الكتابة لها دور خاصة في المنازعات  يكون العقد المبرم مكتوبا على أساس أنّ  أنْ  •
 العقود الإدارية وهو أساسي لممارسة الإدارة سلطة التعديل.

التعديل الجوهري للعقد  ، لأنّ الأساسيالمساس بجوهر العقد  إلىالتعديل  يؤدى ألاّ  •
 1يجعل الإدارة أمام عقد جديد. أنوالكلي له من شأنه 

مالي للعقد يراعى فيه الجانب ال لق التعديل بالزيادة أو النقصان على أنْ يعّ  أنّ  •
المتعلق بالصفقات العمومية  )12-23(من قانون رقم  )106(المحدد في المادة 

التي هي من اختصاص  ةصفقلمن الصفقة الأصلية بالنسبة ل %20و مقدر بـ وه
سلطة  خضوع إلى إضافة 2.لجنة الصفقات العمومية التابعة للمصلحة المتعاقدة

للرقابة القضائية إذا رفعت دعوى أمام القاضي الإداري من طرف المعني التعديل 
مع مقتضيات الصالح صاحب المصلحة لتأكيد على مدي تناسب موضوع التعديل 

العام وسير المرافق العامة، إلى جانب التأكيد على عدم الإخلال بالالتزامات 
 3المالية ما إذا تعسفت الإدارة في ممارسة سلطة التعديل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.3، ص نفس المرجع مازن ليلو راضي، - 1  
.106و 103الصفقات العمومية، المادتين انظر قانون  - 2  
.7مرجع سابق، ص  ،	#��رات !� ا���ود ا�دار�� عمار بوضياف، - 3  
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  خلاصة الفصل:

قضائية وأخري فقهية، تحكمها أسس قانونية و  التعديلسلطة  يمكن استنتاج مما سبق ذكره أنّ 
هو  الإداريبتعديل للعقد  الإدارةالذي يحكم  القانون الأساس اتفق الفقه والقضاء أنّ حيث 

، فيكون هذا على أساس المصلحة ةالعام المرافقمزيج بين السلطة العامة واحتياجات 
للعقد يكون له دور أساسي في تغيير شروط  قيرد التعديل الانفرادي على ملحكما  العامة.

الانفرادي من جانب الإدارة يقتضي توقف الإدارة على شروط وقيود تحكم التعديل  العقد. لأنّ 
سلطة التعديل منها القيود التشريعية، والقيود العامة. ويكون التعديل في صور ثلاث: التعديل 

  الكمي، التعديل النوعي، والتعديل الزمني للعقد. 
 فيوحق إنهائه فحق الإدارة  الإداريعلاقة كبيرة بين حق تعديل العقد إلا أنه توجد 
توافقاً مع احتياجات المرفق العام إذا وجدت ظروف  أوانهقبل  إنهاؤهتعديل العقد يشمل 

تستدعى ذلك فمن حق الإدارة العدول عن التعاقد وإلغاء العقد بعد انعقاده وقبل تنفيذه وذلك 
العدول عن التعاقد استناداً  حق لها، فلإدارة يهذا الإجراء يقتضيه الصالح العام إذا قدرت أنّ 

 بمشروع ما تحويل الاعتمادات المالية الخاصة فيإلى اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة 
مقابل هذا يكون للمتعاقد معها حق التعويض عما لحقه من  فيه أنّ  إلى مشروعات أخرى إلاّ 

  لغاء . الإ فيخسارة وما فاته من كسب من جراء استعمال الإدارة لحقها 
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 مشروع نموذج تعديل عقد الإيجار

 
........................ـب (ة) ................. الموثق (ة) ذالأستانحن  أمامنا  
 حضر

الساكن ’.............’ السيد ................... ولد.................. 
بتاريخ.......................’ ـتود بالمول’ ب.......................  

...........’ جوازه للسفر ) تحت رقم  أوالحامل لبطاقة تعريف الوطنية (..............’ 
بتاريخ...................’ الصادر عن   

 من جنسية جزائرية 
  أولىمن جهة 

.........، المولود السيد .............. ولد...............،.............، الساكن بـ .
بـ............، بتاريخ .............، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية ( أو جواز السفر) تحت 

 رقم.................، الصادر عن ...........، بتاريخ................ من جنسية جزائرية 
 من جهة ثانية 

ذكره عرضا ما  الأتي الإيجارقد قبل الشروع في موضوع العقد الحالي المتضمن تمديد ع
 يلي.............

 العرض 
سجل بمكتب التسجيل ملبتاريخ................ عام، وابموجب عقد محرر بمكتبنا 

 الوصلبـ.............، بتاريخ................. من نفس السنة، حسب 
..دج) أجر السيد: رقم:.................، بمبلغ قدره...........دينار جزائري(.......

، لسيد:.............، المائل من الجهة الثانية، الأولي................، المائل من الجهة 
محل مخصص للاستعمال التجاري مخصص لتجارة "........."، البائع 

 بحي كائنةم)، تابع لدار معدة للسكن 2مساحته.................. متر مربع(......
:...............بلدية.........ولاية..................، وذلك لمدة ثلاثة( ..............رقم

(......دج) وذلك على التكاليف يدينار جزائر ) سنوات وبأجرة شهرية قدرها ............03
والشروط المبنية في ذلك العقد.........وبعد عرض ما ذكر ، شرع في موضوع العقد الحالي 

كما يلي:.... الإيجارالمتضمن تمديد   



:رالإيجاتمديد   

المحلل بالعرض لمدة سنتين  الإيجاروبموجب هذا العقد صّرح الطرفان أنهما يمددان عقد 
غاية نفس اليوم من عام ............ إلى)، ابتداء من تاريخ .......عام ألفين، 02(  

 التسجيل

.....دينار جزائري بـ...... الإيجارقدر الطرفان لآجل استيفاء حقوق التسجيل أعباء 
 (......دج) سنويا........... 

المذكور  إقامتهماالموطن من أجل تنفيذ هذا العقد وتوابعه، اختار موطنهما القانوني بمقر 
 سالفا.
لما ذكر حرر وتم هذا العقد بمدينة ................ بمكتب الموثق المضي  وإثباتا

.وفي يوم............... وبحضور ............. أسفله............. عام...................
بـ...............، المولود  الساكنالسيد.................. ولد.............،..............، 

بـ........ بتاريخ...............، الحامل لبطاقة تعريف الوطنية( أو جواز السفر) تحت 
..، بتاريخ..............، من جنسية جزائرية.رقم..............، الصادر عن..........  

بـ...............، المولود  الساكنالسيد.................. ولد.............،..............، 
بـ........ بتاريخ...............، الحامل لبطاقة تعريف الوطنية( أو جواز السفر) تحت 

.، بتاريخ..............، من جنسية جزائرية.رقم..............، الصادر عن...........  
المدنية  الأهليةللموثق الممضي أسفله الاسم والحالة والسكن و  أكداالشاهدان المُعرفان اللذان 

 لطرفين وبعد التلاوة وقع الجميع مع الموثق (ت)...........تابعة.
:التوقيعات  

 التسجيل............... طبقا لقانون التسجيل والطابع لولاية. بمفتشيهيسجل أصل هذا العقد 
.الأصلالمعدل والمتمم...............نسخة طبق   

 
 

وثق.ــــالم   

 
 



 ملخص تعديل عقد شركة توصية بسيطة بتنازل شريك عن حصته

شركة التوصية البسيطة باسم/ ........ وشريكها والمسجل  تعدل ......... فيبموجب محرر 

رقم ........ سجل تجارى رقم  الابتدائية تحتجل الشركات بمحكمة ........ملخصها بس

 ........ والمنعقدة بين:.................................... 

 أولا: السيدة / ........ الجنسية / ........ الديانة/ ........ 

 المقيمة/ ........ بطاقة رقم/ ........ 

أول شريك متضامن طرف  

وشريك موصى مذكور بالعقد. :ثانيا  

لسابق مع بقاء شروط العقد شريك موصى آخر محل الشريك الموصى ا بإحلالعدلت الشركة 

 .......دون أدنى تعديل خلاف ما ذكر مع زيادة حصة الشريك الموصى إلى هيكما  الأساسي

 ........ 

 الشريك المتضامن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نموذج قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة

 
السيد/..........سعودي الجنسية رقم.................الطرف الأول:   

والسجل المدني رقم................ جدةتاريخ../../.. صادرة من   
 المهنة/...............

 من مواليد/............جدة
 العنوان/..................جدة

سعودي الجنسية رقم......................... .السيد/الطرف الثاني:   
والسجل المدني رقم................ جدة تاريخ../../.. صادرة من   

تاجرالمهنة/  
 من مواليد/............جدة

 العنوان/..................جدة
)3السيدة/............. سعودية الجنسية زوجها رقم (الطرف الثاني:   

ة من ..... والسجل المدني رقم................تاريخ../../.. صادر   
 المهنة/ ربة بيت

 من مواليد/............جدة
 العنوان/..................جدة

تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الاسم التجاري (شركة محدودة) والمقيدة بالسجل 
يسها لدى كاتب عدل جدة التجاري بمدينة جدة تحت رقم.... وتاريخ../../.. والمثبت عقد تأس

.في الصحيفة رقم.... بعدد... لعام  
في التنازل عن حصة من حصصه عن رأس مال  السيد/...... وحيث رغب الطرف الأول -1

بذات قيمتها الاسمية وقد وافق  .......حصة للشريك الجديد السيد / ) .........(الشركة والبالغة
.التزاماتالحصص بما لها من حقوق وما عليها من على هذا التنازل وآلت إليه ملكية جميع   

أس في التنازل عن ( ) حصة من حصصه في ر  .......وحيث رغب الطرف الأول السيد / -2
وقد  الاسميةبذات قيمتها  .......حصة للشريك الثاني السيد / (......)مال الشركة والبالغة 

ما لها من حقوق وما عليها من وافق على هذا التنازل وآلت إليه ملكية جميع الحصص ب
.ماتاالتز   



في التنازل عن جميع حصصها في رأس مال ..... وحيث رغب الطرف الثالث السيدة /  -3
وقد وافق  الاسميةبذات قيمتها  ...... ) حصة للشريك الجديد السيد / .......الشركة والبالغة (

.ماتاالتز حقوق وما عليها من  على هذا التنازل وآلت إليه ملكية جميع الحصص بما لها من  
 ........وقد الشركاء 

وقد أقر الشركاء بإطلاعهم على عقد التأسيس وملاحق التعديل وقرار تعديل عقد تأسيس 
  . الشركة وملتزمين بما ورد به

جميع الأطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض على أن توزع تلك الحصص  استوفىوحيث  - 4 
ه فيما بينهم ووفقاً لما سيرد أدناه بهذا القرارعلي الاتفاقوفقاً لما تم   

 -: الأطراف على ما يلي اتفقلذا فقد  -

 . أولاً : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا القرار
ثانياً : تعدل مقدمة عقد تأسيس الشركة الخاصة بملكية الشركاء ليصبح الشركاء الحاليين 

 : المالكين للشركة هم

صادرة من  .../.../...سعودي الجنسية رقم ( ) وتاريخ ........السيد /  الطرف الأول :
 ( ) جدةومقيم بمدينة وعنوانه ص .ب ....والسجل المدني رقم ( ) ومهنته تاجر من مواليد عام

( ) . 
سعودي الجنسية بموجب حفيظة نفوس رقم ( ) وتاريخ صادرة من  .....الطرف الثاني : السيد /

 ( ) وعنوانه ص .ب ( ) جدة ....قم ( ) ومهنته تاجر من مواليد عام والسجل المدني ر 
تضاف إلى أغراض الشركة المنصوص عليها في المادة الثانية من عقد التأسيس -: ثالثاً 

 : الأغراض التالية
المقاولات العامة للمباني السكنية والتجارية والصحية والترفيهية وصيانتها ومقاولات الأعمال  – 

  . ائية والميكانيكيةالكهرب
  الخدمات التجارية والتسويقية لحساب الغير – 

تعدل المادة السادسة من عقد تأسيس الشركة والخاصة برأس مال الشركة لتصبح  -رابعاً :

 : صياغتها بعد التعديل كما يلي

  : المادة السادسة / رأس مال الشركة

 سعودي لزيادته عن حاجة الشركة ) خمسمائة ألف .....تخفيض رأس مال الشركة إلى ( 
) خمسمائة حصة عينية متساوية القيمة قيمة كل حصة عينية  ....على أن يكون مقسماً إلى (



  -: ) ألف  يتم توزعيها على الشركاء كالتالي....منها ( 
  النسبة، الشريك عدد الحصص قيمة الحصة الإجمالي بال  اسم
1   ..........2............  

ويقر الشركاء بأنه تم توزيع الحصص فيما بينهم وأنه قد سبق الوفاء برأسمال الشركة عند 
  . التأسيس

تعدل الفقرة الأولى من المادة العاشرة من عقد التأسيس والخاصة بالإدارة لتصبح  -خامساً : 

 -: صياغتها بعد التعديل كما يلي

ع لأجل ذلك بكافة الصلاحيات المنصوص عليها في يتولى إدارة الشركة السيد / منفرداً ويتمت ]
  . [ عقد تأسيس الشركة

تبقى باقي مواد عقد تأسيس الشركة التي لم يشملها هذا القرار كما هي عليه دون  -:سادساً 

 . تعديل

كل طرف نسخة منه والنسخ الأخرى  استلم) سبعة نسخ  7حرر هذا القرار من (  -:سابعاً 

صة لإكمال الإجراءات النظامية , وقد فوض الشركاء السيد / لإتمام لتقديمها للجهات المخت

  . ذات الإجراءات النظامية

 المتنازل الطرف الثاني المتنازل له :الطرف الأول
  / الاسم                                                        /  الاسم

 / التوقيع                                                       التوقيع / 
 المتنازل الطرف الأول المتنازل له لثاني:الطرف ا

  / الاسم                                                        /  الاسم
  /التوقيع                                                       التوقيع / 

  

  

  

  

  

  

 



 طلب تعديل عقد شركة ذ.م.م

 
----/--/--��ر�� ا�  

 
الموقر    ----------- سعادة الأستاذ /   

  رئيس مركز البحرين 
 وزارة الصناعة والتجارة 

 
 الموضوع / طلب تعديل عقد -  شركة ذ . م . م   

 
------------------------ بموجب التفويض الصادر لنا من قبل السيد / 

بصفته ----------------الجنسية ، بطاقة سكانية رقم  -------- ، –---
ذ.م.م  ------------------------------شركة  رئيس مجلس إدارة 

  .--------سجل تجاري رقم 
------------------- فإننا نتقدم بالأوراق المطلوبة تعديل عقد تأسيس شركة 

  ذ.م.م  -------------- 
كة المشار إليها لذلك نتقدم بهذا الطلب آملين الموافقة علي تعديل عقد تأسيس الشر 

 أعلاه.
  

 شاكرين حسن تعاونكم معنا
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 ملخص الموضوع

خص معنوي عام قصد إدارة مرفق بأنه العقد الذي يبرمه ش الإدارييعّرف العقد 

وذلك بتضمين شروط استثنائية غير مألوفة في قواعد القانون الخاص، لأن  تسييره، عام

أي تعديل أو تغيير في تنفيذ  تختلف عن عقود القانون المدني ذلك بأنّ  الإداريةالعقود 

في  الإدارةالالتزامات التعاقدية يعد من أهم وأبرز امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها 

الذي يطبق فيه قاعدة العقد شريعة  ذا على خلاف عقود القانون المدني. وهالأفرادمواجهة 

تقديم الخدمات العامة وتحقيق  إلىتضطلع بواجباتها العديدة  الإدارة لأنّ  المتعاقدين؛

وأخطر أنّ سلطة التعديل على الرغم من أهميتها  فهي تعد من أقوى  إلاّ المصلحة العامة 

لى المتعاقد ع تنعكس ثارآ ، مما ينجم عن هذا التعديلالصلاحيات الممنوحة لها قانونا

عديل أو فسخ العقد قرار الت بإلغاءجزاءات سواء كان  الإدارةيوقّع على ف  والمصلحة العامة

 تماما عن طريق القضاء.

 


